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 الظروف والدوافع المحيطة بعملية الإصلاح) 2(

 
 والذي تم نشره في عام1996ل تقرير هيئة الرقابة العامة لعام شك

 الشرارة التي أطلقت دعوات الإصلاح في مؤسسات السلطة1997
 فقد سارع رئيس السلطة إلى تشكيل لجنة لدراسة.الوطنية الفلسطينية

التقرير وتقديم التوصيات بشأنه، كما شكل المجلس التشريعي لجنة خاصة
 أكد على مواطن آخرلدراسة التقرير انتهت بتقديم تقريرمن بين أعضائه 

الخلل التي أشار إليها تقرير هيئة الرقابة العامة وعرض لمجموعة من التوصيات
  . لمعالجتها

إلىكما برز في المجتمع الفلسطيني مجموعة من الشخصيات الداعية 
 يمثلون مؤسسات وتوجهات متعددة يمكن تحديدها في أربعالإصلاح

 :1مجموعات رئيسية على النحو التالي
تمثلت المجموعة الأولى بعدد من أعضاء المجلس التشريعي الذين سعو إلى 

تثبيت بعض القواعد القانونية في عملية الإصلاح خاصة ما يتعلق منها
بحقوق الإنسان والحريات العامة، وفصل السلطات، والخدمة المدنيـة،

 .وازنة العامة للسلطة الوطنية المال العام، وتطوير الموإدارة
أما المجموعة الثانية فتمثلت بمجموعة من قيادات المنظمـات الأهليـة 

ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ظل تكاثر هذه المنظمات الـتي
تعني بقضايا الخدمات الاجتماعية والتعليمية وحقوق الإنسان، وقـد

 .ولد ذلك نوعا من التنافس في دعم دعوات الإصلاح
وتمثلت المجموعة الثالثة بعدد من أساتذة الجامعات ومراكز البحـوث 

والدراسات الذين طوروا الكثير من المقترحات ودعوات ومطالبـات
الإصلاح والبرامج التدريبية ونشروا مجموعـات مـن التشـريعات

 .الفلسطينية
1 Nathan J.Brown, The Palestinian Reform Agenda, Washington,DC, 
United States Institute Of Peace, Peaceworks No. 48. first published, 
December 2002.pp 5-7. 
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مقــدمـة) 1(
 

واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ الأيام الأولى لقيامها
 تحدى إقامة نظام سياسي1994على الأرض الفلسطينية عام 

فلسطيني بكل ما يتضمنه ذلك من إعداد الأطر الدستورية والقانونية
 حياة القسم الأكبر من المواطنين الفلسطينيينلإدارةوالبناء المؤسسي 

وقد شاب هذه .1967على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
 جوانب الخلل التيالتجربة على امتداد السنوات الماضية العديد من

طالت مختلف نواحي البناء المؤسسي، مما أدى إلى ظهور دعوات
 كما امتدت.الإصلاح من قبل الشارع الفلسطيني وبعض مؤسساته

هذه الدعوات لتشمل جهات دولية متعددة يأتي في مقدمتها الدول
.الراعية للعملية السلمية والمؤسسات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية

)سبتمبر( أيلول 28وجاءت الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة في 
 لتكشف عجز معظم مؤسسات السلطة الوطنية عن مواجهة2000

 فقد أصاب الشلل شبه التام هذه المؤسسات،.متطلبات هذه المرحلة
بحيث لم تستطع تقديم الخدمات للمواطنين في وقت كانوا بأمس

 وترافق.صلاح بعدا شعبيا واسعاالحاجة لها مما اكسب دعوات الإ
ذلك مع ضغوط إقليمية ودولية على السلطة الوطنية لتعيد بناء ذاتها
على أسس جديدة تراعي قائمة طويلة من الإصلاحات الدستورية

 .   والمؤسسيةوالقانونية 
وقد أعدت في هذا الإطار مجموعة من الخطط والتقارير الوطنية

 وتطويرلإصلاحالتوصيات والمقترحات والخارجية التي تتضمن مئات 
مؤسسات السلطة، تم اعتماد وتنفيذ قسم منها، وما زال بعضها الآخر

 الإصلاح مجموعة كبيرةعملية وفي كلا الحالتين تواجه .بين اخذ ورد
من العقبات والصعوبات جزء منها داخلي والآخر تتحمل جهات

 .لية عنهاأخرى وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي المسؤو
يهدف هذا التقرير إلى التعريف بعملية الإصلاح في فلسطين،
من حيث دوافعها والظروف المحيطة بها، ومتطلباتها والمؤسسات
والآليات التي تتم من خلالها، وما تم إنجازه منها، والصعوبات

 .والعقبات التي تواجهها
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وشكل بعض قيادات الأحزاب ونشطائها المجموعـة        
الرابعة الذين قدموا الدعم لمطالبات الإصـلاح مـن         
خلال نقدهم لسلوكيات السلطة الفلسطينية، خاصة      

 أثاروا النقاشات ما يتعلق بالمس بحقوق الإنسان، كما       
 . حول العديد من مواضيع عملية الإصلاح

 
تعدد دعوات الإصلاح وتعدد وبالرغم من 

 أنها لم تعمل بشكل إلاالمجموعات الداعمة لهذه العملية 
متحد ومندمج أو من خلال أجندة إصلاح واضحة 

 الكثير من برامج الإصلاح كانت مغمورة أنومفصلة، بل 
وعلى المستوى الدولي قام فريق  .ولم تبرز على السطح

يين والأجانب عمل مكون من مجموعة من المستشارين المحل
برعاية دولية وبرئاسة رئيس وزراء فرنسا الأسبق ميشيل 

جراء دراسة شاملة حول عمل مؤسسات السلطة إ بروكار
الوطنية، وقد تضمن التقرير توصيات للإصلاح في كل 

 .المؤسسات الرسمية الفلسطينية
وجاء الاجتياح العسكري الإسرائيلي لمناطق 

فلسطينية من قبل الجيش  احتلال المدن الوإعادةالسلطة 
 ليكشف الضعف الشديد 2002الإسرائيلي في نيسان 

 فقد عجزت هذه . تعاني منه مؤسسات السلطةالذي
المؤسسات عن تقديم المساعدة للمواطنين في وقت كانوا 

وهو . ن الكثير منها اختفى تماماأبأمس الحاجة إليها، بل 
ما أكد على ضرورة إصلاح مواطن الخلل في هذه 

لمؤسسات، وأعطى الدعوات إلى الإصلاح بعدا شعبيا ا
واسعا جعل قيادات السلطة الوطنية تقتنع انه لا مجال 

 .لتأجيل خطوات الإصلاح إلى وقت آخر
وجرت مباحثات مكثفة داخل القيادة الفلسطينية 

 المجلس التشريعي وداخل القوى السياسية، أروقةوفي 
سلطة الوطنية ثر ذلك التوصيات لرئيس الأونقلت على 

بضرورة التحرك العاجل لمواجهة الوضع الخطير القائم، 
 وفي جلسة 2002 )مايو(أيار 15وهو ما دعا الرئيس في 

للمجلس التشريعي إلى التعبير عن نيته إطلاق عملية 
إصلاح شاملة تعالج نقاط الاعتلال والضعف التي تعاني 

 .  منها المؤسسات الحكومية
ج الإصلاح مختلف وقد شملت دعوات وبرام
ن تركزت في القضايا إالمجالات في عمل السلطة الوطنية، و

لال القضاء، وتحديد قالدستور وسيادة القانون واست: يةالتال
العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 

، السلطة الأمنيةالفلسطينية، المالية العامة، الفساد، الأجهزة 
 .كم المحليالتشريعية، الانتخابات، والح

لسلطة للبدء وتزايدت الضغوط الدولية على ا
وربطت الولايات المتحدة  بعملية إصلاح واسعة،

تصريح الرئيس الأمريكي جورج من خلال (الأمريكية  
 حول التراع الفلسطيني 2002 حزيران 24بوش بتاريخ 

جراء إصلاحات إأي تقدم في العملية السلمية ب) يالإسرائيل
ة السلطة واليات عملها بحيث تشمل إيجاد شاملة على بني

 سياسي واقتصادي ونظامقيادة فلسطينية جديدة ومختلفة 
وتأسست اللجنة  .جديد كأساس لقيام دولة فلسطينية

الراعية للعملية السلمية في الشرق الأوسط في  ∗الرباعية
 كمبادرة دولية لدعم وتنمية خطة 2002بداية تموز 

 وقد أكدت اللجنة . الفلسطينيةشاملة للإصلاح في السلطة
 أن الإصلاحات السياسية 2002الرباعية في أيلول 

والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مكون أساسي ومكمل 
لعملية السلام المتضمنة في خطة خارطة الطريق بمراحلها 
الثلاث، والتي قدمت للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 

 .20022تشرين أول 
ة الرباعية بتشكيل فريق عمل لمتابعة وقامت اللجن

فريق العمل المحلي (عملية الإصلاح على المستوى المحلي 
ر على مستوى آخوفريق ) حول الإصلاح الفلسطيني

، حيث شكلت مجموعات الإصلاحالدول الداعمة لعملية 
المساءلة المالية، اقتصاد السوق، : دعم في سبعة مجالات

ارة العامة والخدمة المدنية، القضاء وسيادة القانون، الإد
الانتخابات، الحكم المحلي والمجتمع المدني، بينما يجري 
التعامل مع الإصلاحات المتعلقة بالأمن بشكل منفصل عن 

    .3نطاق فريقي العمل المحلي والدول الداعمة
 

ينية والدولية الخطط والتقارير الفلسط) 3(
 المتعلقة بالإصلاح

صلاح التي قدمت على تعددت مشاريع وخطط الإ
المستويين المحلي والدولي والتي هدفت إلى تحديد مواطن 
الخلل في مؤسسات السلطة ووضع التوصيات الخاصة 
بمعالجتها، ويمكن إجمال أهم هذه الخطط والبرامج كما 

 :يلي
تقوية مؤسسـات   (تقرير فريق العمل المستقل      .1

 4)السلطة الفلسطينية
                                                 

 تتكون اللجنة الرباعية من الولايات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي             ∗
 .وروسيا والأمم المتحدة

 
2International Crisis Group, The Meanings Of Palestinian 
Reform, Amman/ Washington, Middle East Briefing, 12 
November 2002, p.1.  
 

وحدة التنسيق، لمحة حـول الإصـلاح الحكـومي         / اللجنة الوزارية للإصلاح   3
  .3ص  .2003شباط -2002الفلسطيني، حزيران 

ق  تقرير فري  ،الفلسطينيةتقوية مؤسسات السلطة     يزيد صايغ وخليل الشقاقي،      4
نيويـورك، مجلـس العلاقـات       العمل المستقل برعاية مجلس العلاقات الخارجية،     

   .1999، نابلس مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، وإنتاجالخارجية، ترجمة 
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، "تقرير روكاردب"سعى هذا التقرير الذي عرف 
نسبة إلى ميشيل روكارد رئيس وزراء فرنسا الأسبق، إلى 
وضع تقييم شامل لمؤسسات السلطة من حيث بنيتها 
وإجراءاتها وقدراتها على تحديد الأولويات والتعامل مع 
الموارد، ومدى تطبيقها لمبادئ الشفافية والمساءلة في 

 فعالية عملها، وقد خرج التقرير بتوصيات عملية لتحسين
وشملت  .مؤسسات السلطة على المدى المتوسط والبعيد

التوصيات التي قدمها التقرير مختلف الأبعاد المتعلقة بعمل 
السلطة من جوانب دستورية وقانونية، وتشكيل السلطات 
الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وموضوعات 

ية العامة الإدارة العامة والموظفين والتخطيط والإدارة المال
 .والخدمات الاجتماعية والاقتصاد والأجهزة الأمنية

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي 
 قانون أساسي يحدد أوتتعلق بضرورة وضع دستور رسمي 

أسس الحكم ويفصل بين السلطات، وتفعيل مكتب 
ى المستويات الرئاسة بتوزيع المهام الإدارية والعملياتية عل

، وتفعيل دور المجلس التشريعي في عملية الرقابة ةالحكومي
على السلطة التنفيذية والمشاركة في عملية صنع القرار، 
واستقلالية القضاء من خلال مجلس أعلى للقضاء، وتوحيد 

 العامة بتقليص الإدارةالعمليات المالية العامة، وتفعيل 
 الموظفين وتبني معايير توظيف تعتمد لإعدادواسع 
ة، والإشراف السياسي والقانوني على عمل الأجهزة الكفاء
 .الأمنية

واتبع التقرير التوصيات العامة بمجموعة من 
التوصيات الخاصة بكل قطاع من القطاعات وذلك على 

 :النحو التالي
 وإقامـة ،  الأساسي إصدار القانون    :الجوانب الدستورية 

 .محكمة دستورية
 أنارات علـى     وضع برامج عمل للوز    :السلطة التنفيذية 

يتم تنفيذه من خلال ميزانية محددة غير قابلـة للتغـيير،           
وإخضاع السياسات الحكوميـة وعمليـات الإصـلاح        

 مجلس الوزراء، وتقديم الموازنات العامة      لإشرافوالتطوير  
للمجلس التشريعي في موعدها القانوني، وتقليص عـدد        
المؤسسات العامة المرتبطة بمكتب الـرئيس، وتعزيـز دور         

 .الحكم المحلي وإجراء الانتخابات البلدية
 تشريعية محـددة،    لأجندة تبني المجلس    :السلطة التشريعية 

ومراجعة الموازنة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية بشـكل        
 مجموعة التشريعات المتنوعة وإنهـاء      وإكمال فعالية،   أكثر

التعارض القائم فيها، والمشاركة في وضـع أيـة وثيقـة           
 .دستورية

 إصدار قـانون السـلطة القضـائية،        :لسلطة القضائية ا
وتأسيس مجلس أعلى للقضاء، وتحديد مسـؤوليات وزارة        

العدل بحيث لا تمس صلاحيات مجلس القضاء، إلغاء محاكم    
 .أمن الدولة

 تحديد الصلاحيات والمهـام للـوزارات       :الإدارة العامة 
والوصف الوظيفي للموظفين، وتقليص عدد الـوزارات       

 .ات العامةوالمؤسس
 تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتوحيد الهياكـل        :الموظفون

الوظيفية بين الضفة الغربية وغزة، وإخضاع تعيين الموظفين        
 ديوان الموظفين العام، وإدراج ميزانية الرواتـب        لإشراف

 .في وزارة المالية
 إيجاد هيئة واحدة للتخطـيط وجعـل وزارة         :التخطيط

 حلقة الوصل بين الدول المانحـة       التخطيط والتعاون الدولي  
وكل الوزارات والمؤسسات التي تتقدم بطلبات المسـاعدة        

 .الدولية
 الإفصاح عن جميـع الـواردات الماليـة         :الإدارة المالية 

وإدراجها في حساب موحد يتبع وزارة الماليـة، وتقـديم          
 وإعـداد الميزانية العامة للمجلس التشريعي في موعـدها،        

 كافـة   وإدارةمن قبـل وزارة الماليـة،       ميزانية الرواتب   
الصناديق المالية من قبلها، ووضع إطار قانوني لهيئة الرقابة         
العامة على أن تكون مسؤولة أمام المجلس التشريعي، وتولي      

 .الهيئات المحلية مسؤولية جمع ضريبة الأملاك
 تطوير الإطار القانوني والتنظيمـي      :الخدمات الاجتماعية 

شاركة الحكم المحلي في تقديم الخـدمات       لهذا القطاع، وم  
 .الاجتماعية
تقليص عدد الوزارات والمؤسسات التي تتـولى       : الاقتصاد

الشأن الاقتصادي، واستكمال التشريعات الخاصة بتنظيم      
الضرائب والاستثمار وتسجيل الشـركات والمنافسـة،       
وخصخصة الاحتكارات وشبه الاحتكـارات التجاريـة       

 .العامة
  وكافة الأجهزة الأمنية   إخضاع الشرطة : نوالأم الشرطة

للسلطة المدنية والمراقبة السياسية، وتوضـيح التسلسـل        
القيادي فيها، وإصدار اللوائح المنظمة لعملـها، ومنـع          
أفرادها من جباية الواردات والضرائب والنشاط التجاري       

 . وفقا للقانونإلا
 
 وإصـلاح إعلان المجلس التشـريعي لتطـوير        .2

 5ة الوطنية الفلسطينيةمؤسسات السلط
 المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته أصدر

 إعلانا يتضمن رؤيته لعملية 16/5/2002بتاريخ 

                                                 
 مؤسسات السلطة الوطنية    وإصلاح إعلان المجلس التشريعي الفلسطيني لتطوير       5

 16/5/2002يني، الفلسطينية، رام االله، المجلس التشريعي الفلسط
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 على النحو السلطة وذلكالإصلاح والتطوير لمؤسسات 
 :التالي

المصادقة علـى القـانون     : الجانب الدستوري والقانوني  
ية  السلطة القضائ  ووضع قانون الأساسي واحترام أحكامه،    

موضع التنفيذ، والتصديق على القوانين التي اقرها المجلـس         
 وإعادةووضعها موضع التنفيذ، وإنشاء محكمة دستورية،       

النظر في قانون الانتخابات، وتحديـد موعـد لإجـراء          
الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والنقابية، وضمان      

 .الحريات والحقوق العامة للمواطنين
 العمل على دمج وإلغاء بعض الوزارات       :يذيةالسلطة التنف 

 والحد من الإدارات المستقلة، وتفرغ الحكومـة        ةالمتشابه
لتنفيذ برنامجها، واجتماع مجلس الوزراء بشكل منفصـل        

سياسية، والإسـراع في تحـديث   عن اجتماعات القيادة ال   
ليات الإدارية والوصف الوظيفي للوزارات، والعمل      الهيك

 واضحة، ومركزية عمل وزارة المالية      وفق خطة مستقبلية  
ووضع حد لتعدد مصادر القرار والمرجعيات فيها، وتنظيم        
الجباية والموارد والاستثمارات في إطار وزارة المالية والتقيد        
بقانون الموازنة العامة، وتوحيد الحسابات المالية للسلطة في        
حساب الخزينة العامة، وإخضاع جميع موارد المؤسسـات        

مية المستقلة مثل هيئة التبغ والهيئة العامـة للبتـرول          الحكو
وموجوداتها لأشراف وزارة المالية، والحفاظ على أمـوال        

 تنظـيم   وإعـادة  المحددة قانونا،    لأغراضهاالصناديق المالية   
الأمن العام وفق أسس جديدة تبين صـلاحياتها وتوحـد          

ن المتشابه منها وإخضاعها لسلطة وزير الداخلية، ومنعها م       
 إلاجباية الأموال أو العمل في أي مجال اقتصادي أو مدني           

وفقاً لما يخولها به القانون، وإعادة النظر في قـانون هيئـة            
الرقابة العامة لتحديد دور الهيئة ومسؤولياتها، وحتى تقدم        
تقاريرها للمجلس التشريعي، إخضاع رؤسـاء الهيئـات        

صادقة المجلـس   العامة المستقلة وغير المرتبطة بالوزارات لم     
التشريعي، إعداد لوائح تنظم عمل المحافظين والتقسيمات       

 .الإدارية وتحدد صلاحياتهم، وتطبيق قانون الخدمة المدنية
 إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضـاء       :السلطة القضائية 

وفقا للقانون، وتوحيد النظام القضائي وتعزيـز جهـاز         
 والأبنية للمحاكم   القضاء بالموارد البشرية والكادر المدرب    

والتجهيزات الإدارية والموازنات، واستكمال رزمة القوانين      
القضائية، وضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون       

 .وتنفيذ الأحكام القضائية، وإلغاء محكمة أمن الدولة
 
 6خطة المائة يوم للحكومة الفلسطينية .3
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 .23/6/2002وحدة التنسيق، /للإصلاح

قامت اللجنة الوزارية التي شكلت بقرار رئاسي 
 بإعداد خطة إصلاح لمؤسسات 12/6/2002تاريخ ب

، وهي خطة 23/6/2002تم إقرارها بتاريخ  السلطة
مستمدة من عدة بيانات وزارية ومن إعلان المجلس 

، وقد تضمنت الخطة تعهدا من قبل للإصلاحالتشريعي 
الحكومة الفلسطينية بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات خلال 

 . تاريخ إقرار الخطةفترة زمنية أقصاها مائة يوم من
 

وقد تضمنت الخطة إصلاحات في مختلف المجالات وذلك 
 :على النحو التالي

ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة       :قضايا أساسية 
 هيكليـة الـوزارات     وإعادةالقانون واستقلال القضاء،    

والمؤسسات الحكومية، والإعداد للانتخابـات الرئاسـية       
 .نفيذ القوانين المقرةوالتشريعية والبلدية، وت

 إعادة بناء الأجهزة الأمنيـة وتوحيـدها        :الأمن الداخلي 
 .وتفعيل دور وزارة الداخلية واحترام القانون

توريد كافة إيرادات السلطة الوطنية بما فيهـا        : المجال المالي 
المنح والمساعدات والنشاطات التجارية والاسـتثمارية إلى       

 ـ      ندوق فلسـطيني   حساب الخزينة الموحد، وتأسـيس ص
 كافة العمليات الاستثمارية والتجاريـة      لإدارةللاستثمار  

للسلطة، والحد من التوسع الوظيفي في القطـاع العـام          
 وإعداد الرواتب وحصرها في وزارة المالية،       إدارةوتوحيد  

نظام تقاعد عصري، وتفعيل عمليـة الرقابـة الداخليـة          
المالية وزارة  والخارجية من خلال تعيين مراقبين ماليين من        

 كافة مراكز المسؤولية، وتعزيز استقلالية الهيئة العامـة         في
للرقابة، وتطوير عملية إعداد الموازنة من خـلال تحقيـق          
الارتباط العضوي بين فصلي النفقات الجارية والنفقـات        
التطويرية، وتنظيم العلاقة المالية بين وزارة المالية والهيئات        

 .المحلية
مين مستلزماته من قضاة    أهاز القضاء وت   تفعيل ج  :القضاء

 للمحاكم والنيابة العامة والسـجون، وتشـكيل        نيومبا
 .محكمة النقض وتطوير إدارة المحاكم

 
 7خطة خارطة الطريق .4

صدرت خطة خارطة الطريق عن اللجنة الرباعيـة   
لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط بقيادة الولايـات         

توصل إلى تسـوية    ة إلى ال  المتحدة الأمريكية، وتهدف الخط   
الإسرائيلي على أساس قيـام دولـة       -للصراع الفلسطيني 

 وتتكون الخطة من ثـلاث      .فلسطينية إلى جانب إسرائيل   
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مراحل، تتضمن كل منها مجموعة من الالتزامـات علـى     
 وقد تضمنت الالتزامات    .الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي  

صلاح وهي  على الجانب الفلسطيني العديد من جوانب الإ      
 :على النحو التالي

تعيين رئيس وزراء للسلطة الوطنية يشكل حكومة        •
تتمتع بالصلاحيات التنفيذية وتكون مسؤولة أمـام       

 .المجلس التشريعي
تحقيق فصل حقيقي للسلطات التنفيذية والتشريعية       •

 .والقضائية
وضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية ينص على        •

انية وحكومة برئاسة رئيس    إقامة دولة ديمقراطية برلم   
وزراء يتمتع بالسلطات، وتطرح على المؤسسـات       

 .المختصة للموافقة عليها
 .تشكيل لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة •
مراجعة وتنقيح قانون الانتخابات من قبل المجلـس         •

 .التشريعي
 . إجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة •
 إعادة تشكيل أجهزة أمن السلطة وضـمها تحـت         •

 .قيادة مركزية واحدة
الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية والاقتصادية التي       •

وضعها فريق العمل الدولي الخـاص بالإصـلاح        
 . الفلسطيني

  
مـام  أ )أبو مـازن  ( محمود عباس    حكومةبيان   .5

 8المجلس التشريعي
وهو البيان الذي نالت حكومة رئـيس الـوزراء         

 في جلسة الثقة بتاريخ     محمود عباس ثقة المجلس على أساسه     
 وقد تضمن البيان مجموعة من الالتزامات       .29/4/2003

الخاصة بعملية الإصلاح في النظام السياسي الفلسطيني من        
 : ومن أهم الالتزامات التي تضمنها البيان،جوانبه المتعددة

الالتزام الجماعي بمبدأ سيادة القانون وإيجاد قضـاء         •
 ووزارة عـدل    مستقل وفاعل، ومؤسسات قانونية   

تدعم استقلال القضاء والعملية التشـريعية، وأداة       
 تشكيل  وإعادةتنفيذية قادرة على تنفيذ الأحكام،      

 قانون استقلال   لأحكاممجلس القضاء الأعلى وفقا     
 وإعـداد القضاء، وتطـوير أوضـاع المحـاكم،        

مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لاسـتكمال      
 .نيةالبناء القانوني للسلطة الوط

                                                 
يان الوزارة الذي ألقاه رئيس الوزراء محمود عباس أمام المجلس التشـريعي في              ب 8

رام االله،  /جلسته الخاصة لطرح الثقة بالحكومة، المجلـس التشـريعي الفلسـطيني          
29/4/2003 . 

تطوير بنى وهيكليات المؤسسات والأجهزة الأمنية       •
وضمان عدم تدخلها في حياة المواطنين وشـؤونهم        

 . وفقا للقانونإلا وأعمالهم
ضمان حقوق الإنسان التي كفلها القانون الأساسي        •

والمواثيق الدولية ومنها حقه في التعبير والاختيـار        
 .الفكري والسياسي وضمان التعددية السياسية

ن وتفعيل التشريعات والأنظمة لتقويـة نظـام        س •
اقتصاد السوق وتطوير الاقتصاد الـوطني وحمايـة        

 .الاستثمار
الاستمرار في تنظيم استثمارات السلطة وإخضاعها       •

للإشراف والرقابة الحكومية الدائمة، وتوحيد كافة      
موارد السلطة ضمن وزارة المالية، ومنع اسـتغلال        

 .التجارة والاستثمارالنفوذ الحكومي في ممارسة 
تنفيذ وتطوير خطة الإصلاح وعلى وجه الخصوص        •

 .خطة الإصلاح التي تبناها المجلس التشريعي
تنفيذ قانون الخدمة المدنية بشقيه المـالي والإداري         •

ووضع نظام تقاعد شامل والعمل به خلال فتـرة         
 .محددة

إعادة هيكلية الوزارات والمؤسسـات والهيئـات        •
 . إلغاء ما يلزم منهاالحكومية ودمج أو

 
وثيقة مؤسسات المجتمـع المـدني حـول         .6

 9الإصلاح
أصدرت مؤسسات المجتمع المدني وثيقتها حـول       

تعبر هذه الوثيقة عن    . 2003في صيف   وذلك  الإصلاح  
وجهة نظر هذه المؤسسات بعملية الإصلاح، وقد جاءت        

" الإطار العام لمفهوم الإصلاح في السلطة الوطنية      "ن  ابعنو
 :إلى اخذ مجموعة القضايا التالية بعين الاعتبار وهيودعت 

 اعتبار القـانون الأساسـي      :الحكومة والقانون الأساسي  
 لعمل السلطة ومؤسساتها ومواءمـة      وأساسادستورا مؤقتا   

، وتشـكيل مجلـس     أحكامهكل التشريعات الأخرى مع     
وزراء كمؤسسة تنفيذية مهنية تعقد اجتماعاتها بشـكل        

ت القيادة وتقدم برنامجها وأعضـائها      منفصل عن اجتماعا  
 جميع الوزارات بتقـديم     وإلزاملنيل ثقة المجلس التشريعي،     

برامج تفصيلية على ضوء الخطة العامة للإصلاح وتقـارير    
 لأعمـال  قانون منظم    وإعداددورية عن كيفية تنفيذها،     

الوزارات والأجهزة الأمنية يحدد صلاحيات ومهام كـل        
 .منها

                                                 
 الإطار العام لمفهوم الإصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية، وثيقة أصـدرتها            9

 حول ضرورة الإصـلاح، مجلـة       2003ف  مؤسسات المجتمع المدني خلال صي    
 .76-73، ص ص 2003، صيف 27، القدس، العدد شؤون تنموية
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لداخلي للمؤسسـات الحكوميـة وغـير       تعزيز البناء ا  
تحديد مهام وصلاحيات تلـك المؤسسـات       : الحكومية

 النظر في الإدارة    وإعادةوالوصف الوظيفي للعاملين فيها،     
المالية للسلطة بحيث تلتزم بالموازنة المقـرة مـن المجلـس           
التشريعي وتحترم أصول العمل المالي في جوانب الإيرادات        

في قواعد التعيين في المؤسسـات       النظر   وإعادةوالنفقات،  
 .الحكومية، والالتزام بقانون الخدمة المدنية
 تشـكيل لجنـة     :تعزيز الحياة الديمقراطيـة الداخليـة     

الانتخابات المركزية وفقا للقانون وتكليفهـا بالأشـراف    
 النظـر في    وإعـادة على جميع الانتخابات المحلية والعامة،      

نون الأساسـي   قانون الانتخابات على ضوء صدور القـا      
والتجربة السابقة، واعتماد نظام التمثيل النسبي المخـتلط        
كأساس للنظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات في جميـع        

 .الأطر والمؤسسات التمثيلية في مؤسسات المجتمع المدني
 تشـكيل مجلـس     :تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون    

القضـائية  القضاء الأعلى وفقا لما جاء في قانون السـلطة          
 مشروع قانون   وإعدادوبناء على معايير مهنية وموضوعية،      

المحكمة الدستورية، وإلغاء محاكم أمن الدولـة، وتـوفير         
المتطلبات اللازمة لعمل الجهاز القضائي بشـريا وماليـا،         

 جميع الأطراف والأجهزة الأمنية بـاحترام سـيادة         وإلزام
 .القانون

ئة الرقابة العامة وقانونها     تطوير دور هي   :المحاسبة والمساءلة 
بما يعزز استقلاليتها ومهنيتها وإخضاع جميـع الأجهـزة         
والمؤسسات لرقابتها وتقديم تقاريرها إلى الرئيس والمجلس       

 صلاحية إحالـة    وإعطائهاالتشريعي، ونشرها للجمهور،    
المشبوهين بسوء استخدام المنصب أو استعمال المال العام        

اص الذين أسـاءوا أمانـة      للقضاء، ومحاسبة كل الأشخ   
 النظر في تركيبة ديوان الخدمة      وإعادةاستعمال المال العام،    

 .المدنية، ووضع الخطط لتنفيذ قانون الخدمة المدنية
دور مؤسسات المجتمـع المـدني في الخطـة الوطنيـة           

  المساهمة مع الأطراف المعنية في إعداد وتنفيذ         :للإصلاح
ة في رفع درجة وعـي      ، والمساهم للإصلاحالخطة الوطنية   

الجمهور بأهمية الإصلاح وأهدافه ومفاهيمـه، وبلـورة        
وتحديد أولويات الإصلاح في مؤسسات المجتمـع المـدني         
لتلائم المهام الوطنية والاجتماعية المتفق عليهـا في إطـار          

، وتطوير أسلوب تنسيقي منظم بين جميـع    الإصلاحخطة  
 .الأطراف المعنية بعملية الإصلاح

 الانخـراط   :ركة مؤسسـات المجتمـع المـدني      آلية مشا 
والمشاركة الفعالة من مكونات المجتمع المـدني في عمليـة          

، والاتفاق على الغايات والأهـداف والمفـاهيم        الإصلاح
 والتنفيـذ   الإعدادلمضمون الإصلاح ومجالاته وعلى كيفية      

له، وصلاحيات الأطراف المشاركة، ووسـائل الرقابـة        

مني والتمويل اللازم، وتولي أشخاص     والتقييم، والجدول الز  
ذوي مصداقية ومهنية عالية قيـادة خطـة الإصـلاح،          

 ينظم كل ما سـبق      أنوانتخاب لجنة اتصال تمثيلية، على      
 .بقانون يصدر عن المجلس التشريعي

              
وثيقة القطاع الخاص الفلسطيني بخصوص عملية       .7

 10الإصلاح
ؤيته لعملية   القطاع الخاص وثيقة تعبر عن ر      أصدر

الإصلاح في النظام السياسي والاقتصـادي الفلسـطيني        
 وقد تضمنت الوثيقة العديد من      .2003وذلك في صيف    

التوصيات التي تشمل مختلف جوانب عمليـة الإصـلاح         
 :وذلك على النحو التالي

الالتزام بمبدأ فصل السلطات    : الإطار القانوني والتنظيمي  
انون، وتطبيق القـوانين    كأساس لتوازن الحكم وسيادة الق    

بشكل نزيه، وحل أزمة القضاء وضـمان اسـتقلاليته،          
وتعيين العدد الكافي من القضاة وتدريبهم، وتوفير كافـة         
المتطلبات لسير عمل الجهاز القضائي، وتطبيـق قـرارات        
المحاكم، وإنها حالـة التسـيب والفوضـى في المجتمـع           

 ووضع الآلية    رزمة القوانين الاقتصادية   وإكمالالفلسطيني،  
 .لتنفيذها بمشاركة فعالة من القطاع الخاص

إزالـة الترهـل والبيروقراطيـة مـن        : البنية المؤسساتية 
مؤسسات السلطة، وتحديد الصـلاحيات والمسـؤوليات       
والمرجعيات بشكل واضح، وتطوير آليات العمل وتنسيق       
جهود الوزارات الاقتصادية وبينها وبين مؤسسات القطاع       

يق الشفافية والمسـاءلة وتقلـيص الأعبـاء        الخاص، وتحق 
الإدارية للخدمة المدنية على القطاع الخاص والمـواطنين،        
والمحاسبة عن المخالفات والأخطاء التي ارتكبـت خـلال         
الفترة الماضية وإقصاء العناصـر الفاسـدة عـن مواقـع           

 تشكيل المجلس الأعلى للتنمية بمشاركة      وإعادةالمسؤولية،  
 نظام عمله، وضـمان مشـاركة       عدادوإالقطاع الخاص،   

مجتمعية واسعة في إعداد الخطط التنموية من خلال المجالس         
البلدية، وتطوير التوجه نحو تطبيق اللامركزية في تنفيـذ         

 تشكيل وتطوير أنظمـة     وإعادةالخطط والبرامج التنموية،    
صندوق الاستثمار المخـول بالإشـراف علـى تنفيـذ          

كومية في الشركات   خصخصة الشركات والمساهمات الح   
 محفظة الاستثمار الحكوميـة بشـفافية       وإدارةالتجارية،  

 .وكفاءة

                                                 
 موقف القطاع الخاص الفلسطيني نحو مواجهة الأزمة الراهنـة وتحقيـق            10

وثيقـة القطـاع    " الإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي الفلسطيني       
، 27لقدس، العدد   ، ا شؤون تنموية ، مجلة   "الخاص بخصوص عملية الإصلاح   

 .85-77، ص ص 2003صيف 
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 الرسميـة المنظمـة للامتيـازات       وإنشاء الهيئات الرقابية  
والاحتكارات لضمان الجـودة وعـدم الاسـتغلال في         

، وتطبيق قانون سلطة النقـد وتزويـد السـلطة          الأسعار
لاليتها وتأهيلها  بالكادر المؤهل وتطوير عملها وتحقيق استق     

لتصبح قادرة على ممارسـة وظيفـة البنـك المركـزي           
 .الفلسطيني

 وتحقيق استقلاليتها   وتطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس   
وشفافية عملها، وتوفير متطلباتها المهنية والفنية لترسـيخ        

 .مصداقيتها داخليا وخارجيا
 على الشـركات المسـاهمة العامـة        تطوير جهاز الرقابة  

 تقيدها بالقانون والإفصاح عن شـؤونها الماليـة         وضمان
والإدارية، وتطوير هيئة الرقابة على شـركات التـامين         
وتفعيل صندوق إصابات حـوادث الطـرق، وتطـوير         
مؤسسات القطاع الخاص من خلال ضمان اسـتقلاليتها        

 .وحرية انتخابات مجالس إداراتها وشفافية العمل فيها
وجيــه النشــاط تطــوير وتفعيــل دور الســلطة في ت

من خلال الالتزام بفلسفة السـوق الحـرة،        : الاقتصادي
وجعلها أساسا للتنمية الاقتصادية بتطوير أنظمة التعلـيم        
والكوادر البشرية وإنتاجية الاقتصاد الفلسطيني، ومحاربـة       

 التشريعات الخاصة بـذلك، وخصخصـة       وإعدادالفساد  
ر كافة الامتيازات والاحتكارات التي منحـت دون مـبر        

 القطاع الخاص في صياغة الاتفاقيـات       وإشراكاقتصادي،  
وضمان الشفافية في   .  التجارية مع الدول والهيئات الدولية    

تطبيق قانون العطاءات العامة، ومنع المسؤولين في السلطة        
من ممارسة النشاط التجاري خلال فترة توليهم المنصـب         

 .العام
خلـق   من خـلال     :تطوير شبكة الأمان للقطاع الخاص    

المؤسسات والآليات لمساعدة الشـركات علـى تقليـل         
المخاطرة في مواجهة الأزمات مثل إنشاء صناديق تـامين         
القروض وضمان الصادرات والتعويضات عن الأضـرار       

 .الناجمة عن الحروب والكوارث
 مـن خـلال     :تطوير الخدمات المساندة للقطاع الخاص    

 البحـوث    مراكز وإقامةإجراء الدراسات وجمع البيانات     
ومراكز الترويج للمنتجات والتدريب علـى المهـارات        

 .التصديرية
 تـوفير   :توسيع وتطوير الخدمات المالية للقطاع الخاص     

الدعم للبنوك وتشجيعها على تنويع خـدماتها وتشـديد         
العقوبات المتعلقة بجرائم الإخلال بتنفيذ التعاقدات والبت       

 المخاطرة في   السريع في القضايا التجارية، وتخفيض درجة     
القطاع المالي من خلال تطوير دور سلطة النقد وتطـوير          

 .آليات تدوير القروض الميسرة المقدمة للقطاع الخاص

   مؤسسات وأدوات الإصلاح)4(
تعتبر كل مؤسسات السلطة ووكالاتها والسـلطات       
الثلاث فيها مكلفة بوضع خطـط وبـرامج الإصـلاح          

 الوطنية الفلسـطينية     أن السلطة  إلا .وتنفيذها ومتابعتها 
أوجدت جهة رئيسية أوكلت لها هذه المهمة وهي لجنـة          

 كما أن المجلس التشريعي الفلسـطيني       .الإصلاح الوزارية 
وبحكم سلطاته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية يعتبر        

 .أحد ابرز مؤسسات وأدوات إصلاح السلطة الفلسطينية      
 ـ        ة الوزاريـة   وفيما يلي استعراضا لدور كل مـن اللجن

 :والمجلس التشريعي في عملية الإصلاح
 

 اللجنة الوزارية للإصلاح  .1
قام رئيس السلطة بتعيين مجلس وزراء جديد بتاريخ        

 كانت مهمته صياغة وتنفيذ     2002 )يونيو (حزيران 6
 وتم تعيين لجنـة إصـلاح       .برنامج الإصلاح الطارئ  

 10 منحت   2002 )يونيو( حزيران12وزارية بتاريخ   
 وقدمت اللجنة خطتـها     . لصياغة خطة للإصلاح   أيام

 23 بتـاريخ    ، التي عرفت بخطة المائة يـوم      ،للإصلاح
وقد تم تنفيذ جزءاً كبيراً منها      . 2002 )يونيو(حزيران  

في حين اصطدم الجزء المتبقي بمجموعة من المعوقـات         
بعضها داخلي يتعلق بمدى وجود الإرادة في تنفيذ بعض         

ر خارجي مـرده الاحـتلال      بنود الخطة وبعضها الآخ   
الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية وغياب الدعم المالي من       

 .11لإصلاحا قبل الدول المانحة لخطوات
حكومة محمود عباس ونيلـها ثقـة       وبعد تشكيل   

  تم إدخال بعض     28/4/2003المجلس التشريعي بتاريخ    
التعديلات على تشكيلة اللجنة الوزارية للإصلاح حيـث        

:  وزراء، وهـم   4 وزراء إلى    9ضائها من   انخفض عدد أع  
وزير شؤون مجلس الوزراء ياسر عبد ربه رئيسا وعضوية         

نبيـل  . سلام فياض، ووزير التخطـيط د     . وزير المالية د  
وقـد   . 12ووزير العدل عبد الكريم أبو صلاح     قسيس،    

وضعت اللجنة الجديدة مجموعة مـن القضـايا في سـلم         
عمار المؤسسات  إادة  إع:  ومنها ،أولويات عملية الإصلاح  

 الجهاز القضائي، ومواصلة    وإصلاحوالبنى التحتية المدمرة،    
عملية الإصلاح في القضايا التي لم يتم إنجازها من خطـة           

 .المائة يوم
بالإضافة إلى إعادة تشـكيل اللجنـة الوزاريـة         
للإصلاح قامت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة أخـرى        

                                                 
مقابلة شخصية مع باسل جابر المنسق الإداري للجنة الإصـلاح الوزاريـة،            11

 . 9/7/2003الخميس، 
 الصادر في جلسة    2003لسنة  /و.م.ر/24/2003 قرار مجلس الوزراء رقم      12

 .1/5/2003المجلس بتاريخ 
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 ـ     ة الـتي شملـت في      للإصلاح وهي لجنة الإصلاح الوطني
عضويتها بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوزارية للإصـلاح        
ممثلين عن المجلس التشريعي وعن القطاعين العام والخاص،        
وممثلين عن القطاع الأهلي، وقد بلغ عدد أعضاء اللجنـة          

 برئاسة وزير شؤون مجلس الـوزراء       وكانت ، عضوا 25
  . ياسر عبد ربه

 ودعـم عمليـة     تم تأسيس وحدة خاصة لتنسيق    
وقد تم تحديـد     .الإصلاح في إطار لجنة الإصلاح الوزارية     

تنسيق العمل مع مختلف مجموعات الإصـلاح       في  مهمتها  
وقيادة الخطوط العريضة والعامة للإصـلاح في السـلطة         

  كما تقوم  .والمجتمع المدني التي تقر من قبل مجلس الوزراء       
  بتحديد الاحتياجـات الخاصـة بـبعض       وحدة التنسيق 

القطاعات في إطار عملية الإصلاح مثل احتياجات الجهاز        
 .القضائي

 تقديم السيد محمـود     لم تجتمع لجنة الإصلاح منذ    
عباس استقالة حكومته إلى رئيس السلطة الوطنية بتـاريخ         

تشــكيل حكومــة طــوارئ بتــاريخ و ،4/9/2003
بعد تشكيل السيد أحمد قريع كحكومة       .5/10/2003

 ثم تشكيل لجنة    12/11/2003  ها الثقة في  موسعة ومنح 
جديدة للإصلاح برئاسة رئـيس الـوزراء، ثم إجـراء          
تعديلات على عضوية اللجنة الوطنية للإصلاح وقد أكد        
البيان الوزاري للحكومة الجديدة الالتزام ببرنامج الإصلاح       

 .     الشامل
 
 المجلس التشريعي الفلسطيني. 2

ابي على  حاول المجلس التشريعي ممارسة دوره الرق     
 انـه اصـطدم     إلا ،أعمال السلطة التنفيذية منذ تأسيسه    

بمجموعة من المعوقات كان أبرزها طغيان السلطة التنفيذية        
 وبالرغم من ذلك فقد قام بعدد من الخطـوات في           .عليه

 مؤسسات السـلطة وتقـديم      لإصلاحمجال وضع الخطط    
 في تقريـره   فقد قدم المجلـس      .التوصيات في هذا الإطار   

 1996 بدراسة تقرير هيئة الرقابة العامـة لعـام          الخاص
 مؤسسات السلطة ومعالجة    لإصلاحالعديد من التوصيات    

 .مواطن الخلل والفساد التي أشار إليها التقرير المذكور
وفي أعقاب الاجتيـاح الإسـرائيلي للمنـاطق        

 وتصاعد الضـغوط    2002 )أبريل (الفلسطينية في نيسان  
 مؤسساتها تبنى المجلس    لإصلاحة  المحلية والدولية على السلط   

إعـلان لتطـوير    "تحت عنوان    للإصلاحالتشريعي خطة   
 وذلـك   " مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية    وإصلاح
 شملت توصـيات للإصـلاح في       16/5/2002بتاريخ  

مختلف المجالات الدستورية والقانونية والسلطات الـثلاث       
لـس  كـذلك أصـر المج     .التنفيذية والتشريعية والقضائية  

التشريعي على إسقاط  الحكومة التي تشـكلت بتـاريخ          
  وهدد بحجب الثقة عنها ممـا        2002 )يونيو(حزيران  9

 وجرى تعيين مجلس وزراء جديـد       ،اضطرها إلى الاستقالة  
 تألفت مـن    2002 )أكتوبر(تشرين الأول    29بتاريخ  

 وزيرا طبقا للقانون الأساسي وعرضت على المجلـس         19
 .حيث نالت الثقة

تعديلات  18/3/2003قر المجلس بتاريخ    أما  ك
 إنشاء منصب    على القانون الأساسي نصت على     جوهرية

رئيسية واسعة مـن     صلاحيات   رئيس للوزراء وعلى نقل   
كما أكـدت   . الرئيس إلى مجلس الوزراء ورئيس الوزراء     

على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية     هذه التعديلات   
ين محمود عباس كأول رئـيس      قر المجلس تعي  وأ .والقضائية

 )أبريـل  ( نيسان 29لطة الفلسطينية بتاريخ      وزراء في الس  
، ونالت حكومته الثقة من المجلـس بنـاء علـى           2003

لة المجلس التشـريعي    ءوفي إطار مسا   .برنامجها الإصلاحي 
للحكومة قدم رئيس الوزراء السابق محمود عبـاس أمـام         

 ـ    1/7/2003المجلس بتاريخ    ازه مـن    عرضا عما تم إنج
كما أجاب على أسئلة أعضاء     إصلاحات من قبل حكومته     

 .13 المجلس
 

زات التي تحققت في عملية  الإنجا)5(
  الإصلاح

 في إطار عملية الإصلاح مجموعـة مـن         تتحقق
الإنجازات في مختلف الجوانب التي شملتها خطط وبـرامج         

الجوانب الدستورية والقانونية، سيادة القـانون      (الإصلاح  
ل القضاء، النظام الانتخابي، المال العـام والإدارة        واستقلا

ولا زال هناك العديد من القضايا      ) العامة، الأجهزة الأمنية  
العالقة التي لم يتم إنجازها أو تم إنجاز أجزاء منها فقـط،            

ويمكن إجمـال   . بسبب العديد من المعوقات والصعوبات    
  النحـو  الإنجازات التي تحققت في عملية الإصلاح علـى       

  :14التالي
 الجوانب الدستورية والقانونية  .1

                                                 
عي الخاصة الثانية لمنح الثقة      المجلس التشريعي الفلسطيني، جلسة المجلس التشري      13

جلسة المجلس التشريعي   . 29/10/2002بحكومة رئيس السلطة الوطنية بتاريخ      
 مشروع قانون معـدل للقـانون       وإقرار الخاصة بمناقشة    2003/ 18/3بتاريخ  

جلسة المجلس التشريعي الخاصة الثالثة لمنح الثقة بحكومة محمود عبـاس       . الأساسي
 الخاصـة   1/7/2003سة المجلس التشريعي بتاريخ     جل. 2003/ 29/4بتاريخ  

      .  بالاستماع إلى رئيس الوزراء محمود عباس حول مجموعة من القضايا الفلسطينية
حزيران :  اللجنة الوزارية للإصلاح، لمحة حول الإصلاح الحكومي الفلسطيني        14

، تقرير اللجنة   أيضاانظر  .12-6، مرجع سابق،ص ص     2003 شباط   -2002
تقريـر  . 28-4ص ص   . 2003 )فبراير ( شباط 18رية للإصلاح، لندن،    الوزا

نشـرة  .5-1المرحلة الأولى،مصدر سابق، ص ص      : حول وضع خارطة الطريق   
اللجنة /الإصلاح، نشرة خاصة تصدر عن وحدة التنسيق والاتصال بالمجتمع المدني         

 .  21/6/2003الوزارية للإصلاح، 
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 العمل على إعداد مسودة الدستور الفلسطيني       أبد
 أن مجموعة من القوانين ووضعها موضع التنفيذ بعد         وإقرار

بقيت لفترات طويلة دون إصـدار ونشـر في الوقـائع           
الفلسطينية، وتشمل الخطوات التي تمت في هذا المجال مـا          

 :يلي
 زية لمنظمة التحرير في أيلـول     شكلت اللجنة المرك   •

 لجنة دستوريه لصياغة الدسـتور      1999 )سبتمبر(
 .2002 )مايو (أياروقد عاودت اللجنة عملها في      

وتواصل اللجنة مشاوراتها لوضع دستور فلسطيني،      
 وقد نشرت المسودة الأولى للدسـتور في شـباط        

نشرت المسودة الثالثـة مـن      و  2001 )فبراير(
 .2003 )آذار( ارس مــمشــروع الدســتور في

 اللجنة مشاورات مكثفة مع فئات متعددة       وأجرت
من الجمهور الفلسطيني، كما عقدت العديد مـن        
ورشات العمل مع عدد من قادة المجتمـع المـدني          
والمنظمات غير الحكومية والأكـاديميين ورجـال       

 حلقة  200الدين والحركة النسائية وصلت إلى نحو       
ن خبراء القـانون    نقاش، كما تم إشراك مجموعة م     

الدستوري في تحديد الإطار الدسـتوري للنظـام        
السياسي الفلسطيني من مصر والسعودية ولبنـان       
وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية      

 . وأسبانياوفرنسا 
وقع الرئيس على القانون الأساسي وتم نشـره في          •

 وبالرغم من دخول  القانون      .2002 )ولييو (تموز
 إلا أن هناك العديـد      2002 التنفيذ في  تموز      حيز

من الإشكاليات التي تتعلق بتطبيق بعض أحكامـه        
كتلك المتعلقة بعرض رؤساء بعض الهيئات علـى        

رئيس هيئة  (المجلس التشريعي للتصديق على تعيينهم      
أو تلـك الـتي     ) محافظ سلطة النقد  والرقابة العامة   

ريرا عـن   تنص على تقديم هيئة الرقابة العامة تقـا       
 . عملها إلى المجلس التشريعي

وقع الرئيس على قانون السلطة القضائية ودخـل         •
 ـ(حزيران  حيز التنفيذ في     إلا أن  . 2002 )ويوني

هناك العديد من العقبات التي تواجـه القـانون في          
الخلافات بين وزارة العدل ومجلـس      : التطبيق منها 

القضاء الأعلى حول بعض الصلاحيات خاصة فيما       
لق بإدارة المحاكم وموازنـة مجلـس القضـاء،         يتع

والاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء خاصـة        
من مؤسسات السلطة التنفيذية، وعـدم الالتـزام        
بأحكام القانون فيما يتعلق بتشكيل مجلس القضـاء        

 .الأعلى
قر المجلس التشريعي التعـديلات علـى القـانون         أ •

أفرع الأساسي التي تنص على فصل السلطات بين        

الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتلك التي      
تنص على تأسـيس منصـب رئـيس الـوزراء          

   .2003 )آذار(مارس وصلاحياته وذلك في 
وبالرغم من توضيح صلاحيات مجلـس الـوزراء        

 إلا أن    المعـدل  وصلاحيات الرئاسة في القانون الأساسي    
 أحـد   التنازع على الصلاحيات ما زال قائما، وقد شكل       

الأسباب التي دفعت برئيس الوزراء السابق محمود عبـاس         
 .تقديم استقالة حكومته إلى رئيس السلطة الوطنيةل

 
 الإصلاحات في مجال الإدارة العامة .2

شكلت بعد الإعلان عن خطة المائة يوم لجنة فنيـة           •
في وزارة التخطيط والتعاون الدولي كلفت باقتراح       

 الإدارة  وصياغة خطط عمل تحقـق الإصـلاح في       
العامة والخدمة المدنية، وإيجاد هيكلية مؤسسـاتية       

 وقد تم عرض توصيات هـذه       .ذات كفاءة وفعالية  
 التي قامـت    للإصلاحاللجنة على اللجنة الوزارية     

بدارستها وصياغة خطة عمل تتألف مـن ثـلاث         
مع وتحليل البيانـات    بج  الأولى رحلةالم تبدأ   .مراحل

ات والمؤسسـات   عن الوضع الرهن لجميع الـوزار     
الحكومية، وتحديد المجالات التي سيقدم فيها الخبراء       

وهـي، تحسـين الهيكليـة والإدارة،       (استشاراتهم  
والكفاءة والشـفافية، والمسـاءلة في المؤسسـات        

 وتم تبني هذه التوجهات من قبل اللجنة        ).الحكومية
الوزارية للإصلاح وقـدمت لمجلـس الـوزراء تم         

 ـ (لوزراء في شباط  ها من قبل مجلس ا    اعتماد  )رفبراي
وتشمل هذه المرحلـة أيضـاً، اعتمـاد         .2003

 كمـا   .وتطبيق هيكلية قياسية في جميع الـوزارات      
تشمل العمل على تحديد المؤسسات التي تقع خارج        
سلطة الوزارات وتصنيفها حسب متطلبات عملها،      

 بعضها إلى هيكلية الوزارات المعنيـة       لإلحاقتمهيدا  
ثقافة والفنـون، والإدارة العامـة      المجلس الأعلى لل  (

وجعل بعضها تحـت إشـراف      ) للمعابر والحدود 
الهيئة العامة للبتـرول،    ( الوزارات ذات الاختصاص  

الهيئة العامة للتبغ، اللجنة العليا للتمويل والاستثمار،       
تعيين مسؤول عن   و 15)تحت إشراف وزارة المالية   

 مسؤولا أمام المجلـس     أن يكون خر على   لآبعضها ا 
سـلطة  (لتشريعي من خـلال مجلـس الـوزراء         ا

 أما  .)الأراضي، ديوان الموظفين العام، سلطة النقد     
زئـي أو   المؤسسات شبه الحكومية الممولة بشكل ج     

الجامعات ومجلس التعلـيم    (كلي من الموازنة العامة     
                                                 

 .17/5/2003بتاريخ ./ م /.2/2003 قرار مجلس الوزراء رقم 15
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ن التوجه هو نحو تعيين مجلس مسـؤول        إف) العالي
عنها مكون من أعضاء من داخل الحكومة ومـن         

 ارجها وبرئاسة الوزير القريب من اختصاصـها      خ
 . مسؤولا عنها أمام المجلس التشـريعي      الذي يكون 

 الثانية والثالثة فتتناول تحديد وظـائف       تينأما المرحل 
 وبنـاء قـدرات     الإداريةالموظفين وصياغة اللوائح    

القوى العاملة وتحسين قـوانين الخدمـة المدنيـة         
 .وغيرهـا والرواتب ووضع برنامج تقاعد مناسب      

 يتطلب تنفيذ هذه الخطة خلال فترة       أنومن المتوقع   
 . تسود ظروف طبيعيةأنسنتين شريطة 

 بأنـه تم    2004 لعام   وتشير الموازنة العامة للسلطة    •
بالفعل دمج بعض الهيئات السـابقة في الـوزارات         
ذات العلاقة بعملها، فقد ألغيت موازناتها كمراكز       

في موازنـة   صرف مستقلة وتم تضمين موازناتهـا       
وينطبق ذلك على سـبيل المثـال   . الوزارات المعنية 

 ،لهيئة العامـة للتبـغ    ، وا على الهيئة العامة للبترول   
واللجنة العليا للتمويل والاستثمار، بينمـا بقيـت        
بعض الهيئات تتمتع بمراكز صرف مسـتقلة مثـل         
دائرة المعابر والحدود التي بقيت تتبع لمكتب رئيس        

 . الوطنيةالسلطة 
ري العمل على تطوير الوزارات والمؤسسات من       يج •

خلال تحديد الوظائف فيها وصياغة اللوائح الإدارية       
ورسم الهيكليات حيث تربط وزارة المالية بين تنفيذ        
العلاوات الإدارية وتقديم الـوزارات الهيكليـات       

 .بهاالإدارية الخاصة 
يجري التخطيط من قبل اللجنة الوزارية للإصـلاح         •

 توزيـع   لإعادة مع ديوان الخدمة المدنية      وبالتعاون
القوى العاملة وفقا لمتطلبات العمل الحكومي وهي       

 . عملية مستمرة وغير مرتبطة بجدول زمني محدد
صدر قرار عن مجلس الوزراء يمنـع الجمـع بـين            •

خر، في ساعات الـدوام   آالوظيفة العامة وأي عمل     
الرسمي، وضرورة الحصول على موافقة مسبقة من       

ان الموظفين العام على العمل في وظيفة أخـرى         ديو
إلا أن هذا القرار     .16خارج ساعات الدوام الرسمي   

لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن رغم بروز بعض         
مظاهر التشديد على الالتزام بساعات الدوام الرسمي       

 .في مؤسسات السلطة الوطنية
يجري العمل على معالجة التوسع في التوظيـف في          •

دنية وذلك عبر عدة آليات منها الحد من        الخدمة الم 
التعيينات الجديدة، وتحويل الفائض مـن مـوظفي        

                                                 
و الصادر في جلسة المجلس بتاريخ      .م.ر/29/2003/ قرار مجلس الوزراء رقم    16
1/5/2003. 

الوزارات إلى ديوان المـوظفين العـام، والتـدوير         
 وتبدو بعـض    .الداخلي بين دوائر الوزارة الواحدة    
 حيث قل   2004نتائج هذه العملية في موازنة عام       

عدد موظفي بعض المؤسسات وزاد في المقابل عدد        
ومـع   . الموظفين المحولين إلى ديوان الموظفين العام     

ذلك فان خطاب الموازنة لوزير الماليـة يشـير إلى          
زيادة التوظيف في الجهاز العسكري بشكل ملحوظ       
إضافة إلى ما يتم استيعابه على بند البطالـة مـن           

 .موظفين جدد
 العمل على وضع مشروع قانون للتقاعـد،        يجري •

نة من عدد مـن ممثلـي   حيث شكل وزير المالية لج    
المؤسسات العامة للمشاركة في إنجاز هذا المشروع،       

إحالة الأشخاص  بوقد صدر قرار عن مجلس الوزراء       
 ٪75الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد مع منحهم        

من الراتب الشهري إلى أن يتم إحالـة مشـروع          
 وتم تطبيـق    .17نون التقاعد إلى المجلس التشريعي    قا

زئيا وليس بشـكل شـامل، حيـث    هذا القرار ج 
استطاع العديد من الموظفين ممن ينطبـق علـيهم         
القرار الحصول على قرارات رئاسية تؤجل إحالتهم       

 .  على التقاعد لمدد محدد بين ستة اشهر وسنة
بدأ العمل بتطبيق الشق المالي من قـانون الخدمـة           •

، حيـث تم    1/9/2003المدنية جزئيا من تاريخ     
حقاقات المالية الـتي يرتبـها       من الاست  ٪50منح  

القانون لموظفي وزارة التربيـة والتعلـيم ووزارة        
الصحة، كما تم الالتزام بان يشمل تطبيق الشـق         
المالي جزئيا على بقية موظفي السلطة بأثر رجعـي         

 الإداريوقد تم التسكين    . 1/9/2003من تاريخ   
 .2004للموظفين في كانون أول 

 
  العامةالإصلاحات في مجال المالية .3

 إلى  2003تم إحالة مشروع قانون الموازنة لعـام         •
المجلس التشريعي في موعده، وقد أقرت من قبـل         

، ونشرت الموازنة من قبل     2003المجلس في شباط    
 تقارير  تونشر. وزارة المالية على شبكة الإنترنت    
 وكذلك الحال   .شهرية مفصلة حول تطبيق الموازنة    

للمجلـس   الـتي قـدمت      2004في موازنة عام    
 .التشريعي في موعدها

توحيد استثمارات السلطة الفلسطينية وعملياتها     تم   •
" بورز ستاندرد اند " قامت مؤسسة    أنالتجارية بعد   

 وذلك في إطار    ،ابحصرها ونشر تقرير مفصل بشأنه    
                                                 

ج، الصادر في جلسة المجلس الثالثة      .م.ر/3/2003 قرار مجلس الوزراء رقم      17
 .17/5/2003بتاريخ 
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صندوق الاستثمار الفلسطيني كهيئة قانونية تتـابع       
الاستثمارات الخاصة بالسلطة ويدار من قبل مجلس       

 .دارةإ
 تم  حيـث وحدت وزارة المالية العمليات الماليـة،        •

توحيد معظم مداخيل السلطة بما فيها المداخيل من        
المشاريع التجارية، وألغيت إمكانيـات الصـرف       
خارج نطاق الموازنة، بما في ذلك النفقات الخاصـة        
بمؤسسة الرئاسة، حيث جرى تقليص ملحـوظ في        

قا للأرقام الواردة   النفقات التشغيلية والتحولية لها وف    
 .2004في الموازنة العامة لعام 

تم تحويل رواتب كافة الموظفين بما في ذلك التابعين          •
للأجهزة الأمنية إلى حسابات بنكية والتوقف عـن        
دفع الرواتب نقداً وذلك ابتدءاً من مطلع نيسـان         

 .2004) أبريل(
مركزة كافة الأموال العامة المقدمة من الدول المانحة         •

 بموجـب   إلاريق وزارة المالية وعدم صرفها      عن ط 
 .قانون الموازنة العامة

توحيد الأنظمة المحاسبية بين قطاع غـزة والضـفة          •
الغربية وربط هذه الأنظمة بشكل الكتروني، الأمر       
الذي يمكن وزارة المالية من نشر تقارير تفصيلية عن         

 .الأداء المالي وفق معايير عالمية
ت الهيئات المحليـة مـن      تسديد جزء من مستحقا    •

الضرائب والرسوم، وتواصل وزارة المالية تسـديد       
المستحقات على الهيئات المحليـة خاصـة فـواتير         

 187 تم تسديد نحـو      2003الكهرباء ففي عام    
مليون دولار لصالح شركة الكهربـاء الإسـرائيلية        

 . وشركة كهرباء غزة
أصبحت إدارة الرواتب بكاملها تحت سيطرة وزارة        •

الية بعد أن ضمت إدارة الرواتـب في غـزة إلى           الم
 .وزارة المالية

تسديد جزء من الالتزامات المالية علـى السـلطة          •
الفلسطينية خاصة تجاه القطاع الخاص حيث بلـغ        

 نحو  2003أكتوبر  حجم المبلغ المدفوع حتى شهر      
 ومن المتوقع أن يصل المبلـغ إلى        ، مليون دولار  80

 وذلك  31/12/2003 مليون دولار حتى     170
 مليون دولار تشكل ديون مستحقة      450من اصل   

متأخرات للتقاعد وديون للقطاع    (على وزارة المالية    
 ).الخاص

وقف الاستقطاعات من رواتب الموظفين المـدنيين        •
 .والعسكريين

صدر قرارا عن مجلس الوزراء يقضي بإخلاء ذمـم          •
يفـة العامـة مـن الـوزراء        كل من يتـرك الوظ    

 .18والموظفين
 
 صلاح في مجال النظام الانتخابيالإ .4

تم تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من        •
 أعضاء من قيادات المجتمع المدني في تشرين أول         9

وضـعت لجنـة    ، وقـد     بقرار رئاسـي   2002
الانتخابات المركزية خططـا لعقـد الانتخابـات        

 يـوم مـن الانسـحاب       100الفلسطينية خلال   
 . لفلسطينيةالإسرائيلي من المناطق ا

قدم عضو المجلس التشريعي الدكتور عزمي الشعيبي        •
مشروع قانون معـدل لقـانون الانتخابـات إلى         
المجلس، وقد أحيل مشروع القـانون إلى اللجنـة         
القانونية و اللجنة السياسية في المجلـس لدراسـته،         
حيث قامت اللجنة القانونية بإعداد نسخة جديدة       

خلال الدمج بـين    لمشروع قانون الانتخابات من     
ن الانتخابـات   مواد مشروع القانون المعدل وقانو    

 اللجنـتين   تـا وضـعت كل  . 1995العامة لعام   
البرلمانيتين مجموعة من التوجهات للمبادئ والمفاهيم      
الأساسية التي ينبغي أن يتضمنها القانون الجديد، إلا        
أن هذه التوجهات لم يتم إقرارها بشكل نهائي من         

لم يتم إعداد مشروع القانون بالقراءة      وقبل اللجنتين   
 يمكـن إجمـال هـذه       .الأولى وتقديمه إلى المجلس   

 :19التوجهات كما يلي
اعتبار القانون الأساسي المرجعية الدسـتورية الـتي         

 ، الجديـد  الانتخابـات يستند إليها مشروع قانون     
وكذلك الأخذ بالاعتبار ما جاء في وثيقة الإصـلاح         

 )مـايو  (أيـار يعي في شهر    التي اقرها المجلس التشر   
 والتعديلات المقدمة من قبل النائب عزمـي        2002

 .1995الشعيبي على قانون الانتخابات النافذ لعام 
تقليص عدد الدوائر التي جرت الانتخابات السـابقة         

 وإذا تعذر   ، دوائر فقط  6على أساسها بحيث تصبح     
 . ذلك أن تبقى الدوائر على ما هي عليه

 عدد أعضاء المجلس التشريعي بحيث      التوجه نحو زيادة   
 . عضوا119 – 100يتراوح بين 

تشجيع نظام انتخابي مختلط  يقوم على أساس التمثيل          
النسبي والتمثيل الفردي، إلا انه لم يـتم حـتى الآن           

                                                 
  .1/5/2003و الصادر بتاريخ .م.ر/9/2003 قرار مجلس الوزراء رقم 18
وجهات المشتركة للجنتين السياسية والقانونية حـول التعـديلات          ورقة الت  19

، المجلس التشريعي، اللجنة    1995 لعام   15المقترحة على قانون الانتخابات رقم      
 . 2003 آبالسياسية، 
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الاتفاق على النسبة لكل منهما، علما بان هناك مـن     
 ٪50يدعو من أعضاء المجلس إلى أن تكون النسـبة          

 .لكل منهما
أن تكون مدة ولاية المجلس المنتخب أربع سنوات تبدأ          

 .من تاريخ أول انعقاد للمجلس الجديد
تأييد مبدأ التدخل الإيجابي لصالح تمثيل المرأة بحيـث          

  . على الأقل في المجلس٪15تصبح نسبة تمثيلها 
تم تزويد المجلس التشريعي الفلسطيني بنسخة جديدة        •

 مـن قبـل     ك وذل من مشروع قانون الانتخابات   
 .12/8/2003اللجنة الوزارية للإصلاح بتاريخ     

 عن النسخة التي تقوم      هذه النسخة الجديدة   تختلف
وتتضمن توجهات الحكومة بـان      اللجنة بدارستها 

يبقى قانون الانتخابات السابق هو الإطار الأساسي       
للقانون الجديد الذي سيتم اعتماده، حيث تؤكـد        

نون على اعتمـاد    النسخة الجديدة من مشروع القا    
نظام الأكثرية والدوائر المتعددة المقاعد والقائمـة       
المفتوحة والإبقاء على عدد الدوائر الانتخابية الستة       

 .20عشرة
  رفع وزير الحكم المحلي مذكرة إلى رئيس مجلـس          •

الوزراء تتضمن مقترحا بإجراء الانتخابات للهيئات      
 أن بش 1996 لسنة   5المحلية على أساس قانون رقم      
   .21انتخاب مجالس الهيئات المحلية
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إصدار ونشر قانون السلطة القضائية، وتطبيق الشق        •
 . 2003 أيارالمالي في القانون بدءا من شهر 

 تشكيله مـن    وإعادةتشكيل مجلس القضاء الأعلى      •
 وتم تعيين نائب عام     14/5/2003جديد بتاريخ   
 .ومساعدين له

 . النقضتم إنشاء محكمة •
العمل على إعادة هيكلية النيابة العامة ودمج نيابـة          •

أمن الدولة في النيابة العامة وإلغاء محاكم أمن الدولة         
 . القضايا إلى المحاكم المدنية المختصةوإحالة

الـذين تم   )  قاضـي  36(البدء بتدريب القضـاة      •
تم تدريب  (اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى       

) 2002 عام خلال سـنة       مدعيا 50 قاضيا و  27
والعمل على إعادة تأهيل وتجهيز خمسـة مقـرات         

                                                 
، اللجنـة الوزاريـة     2003 مشروع قانون معدل بشأن الانتخابات لعـام         20

 .2003 آبللإصلاح، 
م المحلي بإجراء انتخابات الهيئـات المحليـة         مذكرة حول توصية وزير الحك     21

 .12/8/2003الفلسطينية، اللجنة الوزارية للإصلاح، 

للمحاكم، وتعيين مجموعة مـن وكـلاء النيابـة         
 .ومعاوني النيابة

 137 وظيفة لوزارة العـدل و     55تم تخصيص نحو     •
وظيفة في مجلس القضاء الأعلى في الموازنة الماليـة         

 .2003لسنة 
يـة   هيكلية وزارة العدل وهيكل    لإعادةوضع خطة    •

مجلس القضاء الأعلى من خلال تأسـيس دوائـر         
تشمل المكتب الفني، دائرة التفتيش، محكمة التأديب       

 .القضائية
صياغة مشروع قانون تأسيس المحكمة الدسـتورية        •

 من القـانون الأساسـي،      94عمالا للمادة   إالعليا  
 93  للمادة عمالاإومشروع قانون المحاكم الإدارية     

روع قـانون مكتـب     من القانون الأساسي، ومش   
 .    قضايا الحكومة

إصدار نظام معهد القضاء الفلسطيني، الذي اعد من         •
قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال فترة توليـه         
منصب وزير العدل، ويهدف إلى وضع الأسـس        

 هـذا   وإدارةالخاصة بإقامة معهد لتدريب القضاة      
 .22التدريبيةالمعهد وبرامجه 

 
 لس الوزراءالإصلاحات في مجال مج. 6

قر المجلس التشريعي التعـديلات علـى القـانون         أ •
الأساسي التي تنص على فصل السلطات بين أفرع        

قـر   وأ .الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضـائية    
المجلس تعيين السيد محمود عبـاس كـرئيس وزراء    

، وشكل  2003نيسان   29للسلطة الوطنية بتاريخ    
 ـ        لطة السيد محمود عباس حكومـة جديـدة للس

 أيـار الفلسطينية وحدد برنامجها الإصـلاحي في       
إلا أن التنازع على الصـلاحيات بـين         .2003

مؤسسة مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسـة كانـت        
سببا في تقديم السيد محمود عباس استقالة حكومته        

 كما برز الخلاف مـن      .إلى رئيس السلطة الوطنية   
 بعد   جديد بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية     

تكليف السيد احمد قريع بتشكيل الحكومة، وقيـام        
رئيس السلطة الوطنية بتشكيل حكومـة طـوارئ        

 انقساما حول مدى قانونية هذه      أحدثالأمر الذي   
 .    القانون الأساسيلإحكاممخالفتها مدى والخطوة 

                                                 
و، الصادر في جلسة المجلس بتاريخ .م.ر/39/2003 قرار مجلس الوزراء رقم 22
28/6/2003 . 
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يعقد مجلس الوزراء جلساته بصورة دورية وبجدول        •
 اجتماعات  أعمال محدد مسبقا وبشكل منفصل عن     

 .القيادة الفلسطينية
تم تشكيل لجان وزاريـة دائمـة لمتابعـة العمـل            •

 لجنة الإصلاح والتطوير، لجنـة      :وهيالتخصصي  
البنية التحتية، اللجنة السياسية، اللجنة الاجتماعيـة       
وشؤون الأسرى والمخيمات واسر الشهداء، لجنـة       

 .الشؤون الاقتصادية والمالية
لعامـة إلى الـوزارات     ضم العديد من المؤسسات ا     •

ذات العلاقة، حتى تخضع كافة المؤسسات والهيئات       
الحكومية للمساءلة أمام المجلس التشريعي، حيـث       
صدر قرارا بضم سلطة الموانئ وسـلطة الطـيران         
المدني إلى وزارة النقل والمواصلات، وضمت الهيئة       
العامة للبترول والهيئة العامة للتبغ واللجنـة العليـا         

الاستثمار إلى وزارة المالية، وربطت هيئة      للتمويل و 
المدن الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس بوزارة       

 وزارة العدل المرجعية    وأصبحتالاقتصاد الوطني،   
وتشير بنود الموازنة العامة    . لديوان الفتوى والتشريع  

 إلى إلغاء مكانة هذه الهيئات كمراكز       2004لعام  
 في موازنـات    صرف مستقلة وتضمين موازناتهـا    

 .الوزارات ذات العلاقة
 
 الإصلاحات في المجال الأمني. 7

تم تعيين وزير للداخلية بعد أن بقي رئيس السـلطة           •
الوطنية محتفظا بهذه المنصب لنفسه منذ قيام السلطة        

 وقد تبدل عدة وزراء على هذه الـوزارة         .الوطنية
 وبعد تعيين   . وهاني الحسن  وهم عبد الرزاق اليحيى   

محمود عباس رئيسا للوزراء احـتفظ بهـذه        السيد  
الحقيبة وعين رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في        
قطاع غزة محمد دحلان وزيرا لشؤون الأمـن ثم         

 وبعد تكليف السيد احمد     .كلفه بمهام وزير الداخلية   
قريع بتشكيل الحكومة حدث صراع شديد علـى        
الشخصية التي ستشغل هذا المنصب، حيث رفـض        

سلطة الوطنية مرشح رئيس الوزراء اللـواء       رئيس ال 
نصر يوسف وتم تعيين حكـم بلعـاوي وزيـرا          

 .  للداخلية
تم توحيد ثلاثة أجهزة أمنية في إطار وزارة الداخلية          •

وهي جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع        
 وتصاعد  .غزة وجهاز الشرطة وجهاز الدفاع المدني     

راء على المسؤولية   الصراع بين الرئاسة ومجلس الوز    
عن بقية الأجهزة الأمنية، وبعد اسـتقالة محمـود         

 6/9/2003عباس من رئاسة الحكومة بتـاريخ       

استمر الخلاف على الصلاحيات الأمنية بعد تكليف      
 وحسم الأمـر    .السيد احمد قريع بتشكيل الحكومة    

لصالح مقترح تولى مجلس الأمن القـومي برئاسـة         
تم  وقـد    .صلاحياترئيس السلطة الوطنية هذه ال    

تشكيل مجلس للأمن القومي للتنسيق والإشـراف       
على تنفيذ الإصلاحات في الأجهزة الأمنية، ومتابعة       
كافة القضايا المتعلقة بالأمن في منـاطق السـلطة         

    .الوطنية
إعادة هيكلية وزارة الداخلية بحيث أصبحت تتـولى         •

 .الإشراف على ثلاثة من الأجهزة الأمنية
على تدريب أفراد الأمن وتجميع وتنظيم      يجري العمل    •

قوات الأمن لتمكينها من أداء مهامها وقد طرحـت         
عدة مشاريع تقوم على تولي كل من الأردن ومصـر          

 .إعداد وتنفيذ برامج التدريب لهذه القوات
إعادة هيكلية قوات التدخل وحفظ النظـام وإدارات         •

شرطة المحافظات والمباحث والمخـدرات وتحديـد       
 .كل منهااختصاص 

تحويل جميع المخصصات الماليـة للعـاملين في وزارة          •
الداخلية من مـدنيين وعسـكريين مـن رواتـب          
وموازنات ومصروفات ولوازم ومشتريات وتجهيزات     
مباشرة إلى وزارة المالية، وتطبيق نظام الدفع المباشـر         

 . الأمني العاملين في القطاعلكافةمن خلال البنوك 
تشريع في مشروع قانون جديد     ينظر ديوان الفتوى وال    •

 .للشرطة يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للشرطة
 
 الإصلاحات في المجال الاقتصادي. 8

تم دمج مجموعة من المؤسسات والوزارات المشرفة        •
وزارة الاقتصاد والتجارة،   ( الاقتصادي   الشأن على

في وزارة واحـدة    ) وزارة الصناعة، وزارة التموين   
 .قتصاد الوطنيأساسية وهي وزارة الا

تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعـام مـن          •
خلال المجلس الاقتصادي المشترك، واللجنة الوطنية      
العليا لوضع السياسـات الاقتصـادية والتجاريـة        

 .لفلسطين بمشاركة القطاع الخاص
العمل على إكمال حزمة القوانين الاقتصادية مـن         •

 إلى المجلس  خلال إحالة مجموعة من مشاريع القوانين     
التشريعي ومنها قانون حماية الملكيـة الصـناعية،        
والغرف التجارية والصناعية، وتشـجيع المنافسـة       
ومنع الاحتكار، كما يجري إعداد مشاريع قـوانين        

 .التجارة والشركات والتجارة الخارجية
إعطاء الأولوية في تسديد الالتزامات المالية علـى         •

 .السلطة لمؤسسات القطاع الخاص
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 .  إشراك القطاع الخاص في لجنة الإصلاح الوطنية •
  

 الصعوبات والتحديات التي تعيق )6(
   عملية الإصلاح

تواجه عملية الإصلاح مجموعة مـن الصـعوبات        
والتحديات التي تعيق التقدم فيها وهي صعوبات تمتـد إلى      
كافة المجالات، ويعود بعضها إلى أسباب خارجة عن إرادة         

، ويتعلق بعضها بعدم توفر الموارد المالية       الجانب الفلسطيني 
 بعض جوانب الإصلاح، في حـين يتعلـق         لإنجازاللازمة  

البعض الآخر  بصعوبات داخلية مصدرها النظام السياسي        
 ويمكن إجمال الصعوبات بشكل     .والاجتماعي الفلسطيني 

 :عام كما يلي
، الإصلاحعدم وضوح السياق الذي تجري فيه عملية         .1

 تتم من خـلال     الإصلاحتابعة لعملية    والم فالإشراف
 خارجية وهي اللجنة الرباعية وفرق الـدعم        أطراف

الدولية فلها تقدم التقارير ومعها تناقش برامج وبنود        
، وهناك تغييب للعلاقة بين الحكومة      الإصلاحعملية  

والمؤسسات الوطنية في هذا المجال خاصـة المجلـس         
 .التشريعي

طروحة والمتضمنة لـبرامج    بالرغم من كثرة الوثائق الم     .2
 انه لم يتم وضع خطة عمـل واضـحة          إلا الإصلاح

 بكل ما تتضمنه من بـرامج       الإصلاحومحددة لعملية   
واليات عمل وجداول زمنية تعبر عن وجهـة نظـر          
وطنية وتقر من قبل جهة وطنية، وما تضمنته وثـائق          

 خاصة خطة المئة يوم تمثل برنامج عمل عام         الإصلاح
 مقترحة مـن قبـل      إجراءاتموعة   مج أوللحكومة  

الحكومة عرضت على اللجنة الرباعيـة ونوقشـت        
 .معها

 ووجـود   الإصلاحعدم الاتفاق على مضمون عملية       .3
الخلط بين بعض القضايا السياسية التي تمثل التزام على         

 وقـد   .الإصلاحالسلطة تجاه العملية السلمية وقضايا      
تطلبات  بروز هذه الالتزامات والم    إلى هذا الدمج    أدى

 أنهـا الدولية من السلطة الوطنية الفلسطينية علـى         
 في الكثير من    الأمر وطني، كما هو     إصلاحيمطلب  
   .23الأمنيةالقضايا 

                                                 
 مقابلة شخصية مع الدكتور عزمي الشعيبي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس 23

وقـد أفـاد    . 7/9/2003يني وعضو لجنة الإصلاح الوطنية،      التشريعي الفلسط 
الدكتور عزمي انه قدم استقالته من اللجنة الوطنية للإصلاح كنتيجة لعدم وضوح            
آلية عملها ومرجعيتها، إلا أن الدكتور عزمي تراجع عن هذه الاستقالة بعد تولي             

  . السيد احمد قريع رئاسة الوزراء

استمرار الاحتلال والاجتياحات العسكرية الإسرائيلية      .4
للمدن الفلسطينية هو ما يحول دون تنفيـذ بعـض          
 برامج الإصلاح خاصة في مجالات الأمن والانتخابات      

والمالية العامة، وذلك من خلال الحصار ومنع الحركة        
بسبب الحواجز وتدمير المؤسسات العامة والأمنيـة       

 .واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية
صعوبات تتعلق بالتشريع وغياب الجهـاز القـانوني         .5

الفعال في السلطة التنفيذية، فهناك قطاعات واسعة لم        
 ـ         ع لتعـدد   يتم تنظيمها قانونيـا أو لا زالـت تخض

التشريعات وهو ما يؤثر علـى عمـل المؤسسـات          
وتحديد المسؤوليات بينها، كما أن وجـود بعـض         
التشريعات التي اقرها المجلس التشـريعي في الفتـرة         
السابقة والخاصة ببعض المؤسسات تمنع من دمجهـا        

 بالوزارات ذات العلاقة بسبب النص عليها       وإلحاقها
هو ما يجعلها غير     و وإدارياكمؤسسات مستقلة ماليا    

خاضعة للرقابة حتى من قبل المجلس التشريعي ذاتـه         
كالهيئة العامة للبترول وسلطة المياه وسـلطة جـودة         

 . البيئة
صعوبات تتعلق بأسلوب التعامل مع بعض الأفـراد         .6

الذين حققوا مكاسب معينة خلال السنوات السابقة       
سواء من حيث المناصب في الأجهزة التنفيذية للسلطة        

 المكاسب المادية نتيجة لتلك المناصب، وهو مـا         وأ
يعطل تنفيذ بعض القوانين مثل قانون الخدمة المدنيـة         

 يحول دون إقرار بعض التشريعات مثـل قـانون          أو
 يمنع تنفيذ برامج الإصلاح كإعادة      أوللتقاعد المدني،   

لوظيفي لها  هيكلية بعض المؤسسات ووضع الوصف ا     
 .24 على أسس حديثة وسليمة

اب الموارد المالية اللازمة لتنفيذ العديد من بـرامج         غي .7
الإصلاح خاصة في مجالات استقلال القضاء وتـوفير        

 تنفيذ بعض التشريعات    أومتطلبات الجهاز القضائي    
الخاصة بتنظيم الخدمة المدنية والتقاعد أو إعادة بنـاء         
مؤسسات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والبنى      

  .    التحتية
من ناحية أخرى هناك مجموعة من الصعوبات التي        
تتعلق بكل مجال من المجالات التي تشملها عملية الإصلاح         

 :25وذلك على النحو التالي

                                                 
ر المنسق الإداري للجنة الإصـلاح، مرجـع         مقابلة شخصية مع باسل جاب     24

، مشروع برنامج عمل اللجنة الوطنية للإصلاح، وزارة شؤون         أيضاانظر  . سابق
 .13/8/2003مجلس الوزراء، 

 ـ :  المؤسسات الفلسطينية  إصلاح خليل الشقاقي ويزيد صايغ،      25  ؟،دما الجدي
ام االله، المركـز    تقرير فريق العمل المستقل لتقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، ر        



 15                           عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية                   ية                             أحمد أبو د. د

 الإدارة العامـة والخدمـة      الصعوبات في مجال   .1
 المدنية

العدد الكبير للوزارات والمؤسسات العامة والتداخل       •
والازدواجية في صـلاحياتها ومهامهـا وضـعف        

تنسيق بينها وهو ما يتطلب فترة زمنية لتحقيـق         ال
 .الإصلاح فيها

 تسريح الزائد التضخم في الجهاز الإداري وصعوبة       •
عن الحاجة من الموظفين في ظل ارتفاع معـدلات         

 .البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين
عدم توفر الموارد المالية اللازمـة لتطبيـق بعـض           •

ح الإداري والخدمـة    التشريعات الخاصة بالإصـلا   
 .المدنية مثل قانون الخدمة المدنية

المعوقات الخاصة بإعادة تنظيم ديوان الموظفين العام        •
 .وتأكيد تبعيته لمجلس الوزراء

 
 الصعوبات في المجال المالي .2
عدم توفر الموارد المالية اللازمـة لتنفيـذ بعـض           •

 .الإصلاحات المالية
 .ينيةاستمرار حجز إسرائيل للأموال الفلسط •
 
 الصعوبات في مجال القضاء .3
تنامي أشكال القضاء الموازي ورعاية هذه الأشكال        •

 .رسميا
استمرار الخلاف بين وزارة العدل ومجلس القضـاء         •

الأعلى حول توزيع المهام  والمسؤوليات بينهما، فلا        
تزال المسؤولية عن الموظفين الإداريين في موضـع        

ية لوزارة  خلاف، حيث يعطي قانون السلطة القضائ     
العدل الأشراف الإداري على المحاكم بينما يسـتند        
مجلس القضاء الأعلى في موقفه على مجموعة مـن         
النصوص القانونية في قانون الخدمة المدنية وقـانون        

 . السلطة القضائية
اعتراض مجلس القضاء الأعلى على تمرير موازنته من         •

تعامل خلال وزارة العدل إلى وزارة المالية، وقد تم ال        
مع مجلس القضاء الأعلى كمركز صرف مستقل في        

 .2004موازنة عام 
لا زال الكثير من قرارات المحاكم غير منفذة خاصة          •

تلك الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسـطينية        
 يتخذ أي   أنبحق بعض المؤسسات التنفيذية، ودون      

                                                                       
، ص ص   2003) ينـاير (الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، كانون ثاني       

10-14.   

إجراء بحق الموظفين الذين يرفضون تنفيـذ هـذه         
 . يفقد جهاز القضاء هيبتهالأحكام وهو ما

قلة عدد القضاة وتوزيعهم بالتناسب مـع عـدد          •
السكان مما يؤدي إلى تراكم القضايا وفقدان الثقـة        

 .بالقضاء وتشجيع القضاء الموازي
الاستمرار في مخالفة بعض النصوص القانونيـة في         •

التشريعات القضائية والقانون الأساسي خاصة فيما      
ء الأعلـى أو بالجهـة      يتعلق بتشكيل مجلس القضا   

صاحبة الصلاحية في تنسيب النائب العام، أو دمج        
 .نيابة الدولة بالنيابة العامة دون سند قانوني

 
 الصعوبات في مجال الانتخابات .4
تعدد مشاريع القـوانين الخاصـة بالانتخابـات         •

وتضارب التوجهات بين المجلس التشـريعي ممـثلا        
 الذي ينبغي   بلجانه والحكومة حول النظام الانتخابي    

 ففي الوقت الذي يبرز في التوجه في المجلـس          .تبنيه
التشريعي لتبني نظام انتخابات مخـتلط وتخصـيص        
كوتا خاصة بالمرأة وإحداث بعض التعـديلات في        

 تسعى الحكومة للإبقـاء علـى       ،الدوائر الانتخابية 
جوهر النظام الانتخابي في القانون الذي جرت على        

 . قةأساسه الانتخابات الساب
وأجواء الاستقرار التي تسمح    غياب الأفق السياسي     •

بسـبب  الانتخابات الحرة والتريهة وذلـك  بإجراء  
 للمـدن    الاحتلال العسكري الإسـرائيلي    استمرار

 .والبلدات الفلسطينية
إغلاق، (القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين       •

وهو مـا أدى إلى تأجيـل       ) منع تجول، اجتياحات  
  كانت مقررة في شهر كانون الثاني       التي الانتخابات

 .2002 )يناير(
التردد في الدعم الفني والمالي من قبل لجنة التنسـيق           •

الدولية المؤلفة من أعضاء الاتحاد الأوروبي والنرويج       
واليابان وكندا والولايات المتحـدة الأمريكيـة،       
بالرغم من وعودها بتقديم الـدعم المـالي للجنـة          

 .يةالانتخابات المركز
 
الصعوبات المتعلقة بعمـل لجنـة الإصـلاح         .5

 الوزارية ولجنة الإصلاح الوطنية
غياب القدرة المسـتقلة للجنـتين علـى التقيـيم           •

 .والفحص والمراقبة والمتابعة
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لا تزيد قرارات اللجنتين عن كونها توصيات تقدم         •
 لا يأخذ بهـا     أوإلى مجلس الوزراء الذي قد يأخذ       

 .فليس لها أية صفة إلزامية
لا زالت اللجنة الوزارية للإصلاح وكذلك اللجنة        •

الوطنية تفتقران إلى الميزانيات الكافيـة والطـاقم        
ــها خاصــة وان  الإداري الكــافي لإنجــاز اعمل
مسؤولياتها تشمل على تحديد الخلل ووضع بـرامج        
الإصلاح في كل وزارات ومؤسسـات السـلطة        

 .  الوطنية الفلسطينية
صلاح يؤدون وظـائف    أعضاء اللجنة الوزارية للإ    •

وزارية أخرى مما يقلل من الوقت والجهـد الـذي     
أما اللجنة الوطنية    .يمكن تخصيصه لعملية الإصلاح   

للإصلاح فهي تعاني من غياب إطار يحدد أهدافها        
وأولوياتها واليات عملها، كـذلك يزيـد عـدد         

 عضوا وهو ما يحول دون عقـد        25أعضائها عن   
تلجأ لتشكيل اللجـان    اجتماعاتها بانتظام ويجعلها    

المصغرة أو الاعتماد على بعض الأعضاء فقـط في         
وقد  .إعداد التوصيات والبرامج الخاصة بالإصلاح    

قام مؤخرا كل من الدكتور عزمي الشعيبي عضـو         
اللجنة والسيد باسل جابر منسق اللجنة الوزاريـة        
للإصلاح بوضع مشروع الإطار الذي يحدد رسالة       

 هذا الإطار لم أنللإصلاح إلا  ومهام اللجنة الوطنية    
 . يقر بعد بصورته النهائية

 
 الصعوبات في المجال الأمني .6
الاحتلال الإسـرائيلي واسـتمرار الاحتياجـات        •

والمداهمات من قبل الجـيش الإسـرائيلي للمـدن         
الفلسطينية، والاعتداءات المستمرة على الأجهـزة      
الأمنية، ومنع هذه الأجهزة من القيام بمهامهـا، أو         

 .إعادة بناء مقراتها أو إصلاحها أو التواجد فيها
غياب التشريعات الـتي تحـول دون ازدواجيـة          •

 .الصلاحيات والمسؤوليات في الأجهزة الأمنية
عدم توفر القدرة الذاتية الخاصة بالجانب الفلسطيني        •

من حيث إعـادة ترتيـب وتوزيـع الواجبـات          
 . والصلاحيات الأمنية

 الخطط والبرامج الـتي     ضعف الموارد المالية لوضع    •
 .تنظم عمل المؤسسات الأمنية

بالرغم من وضع أجهزة الشرطة والأمن الوقـائي         •
 أن  إلاوالدفاع المدني تحت إشراف وزارة الداخلية       

هناك أجهزة أمنية أخرى بقيت قائمة ولم يتم دمجها         
 للـوزارة وهـي جهـاز       إتباعهـا أو إلغاؤها أو    

 ـ        17ـ  المخابرات، والأمن الـوطني وقـوات ال
والاستخبارات العسكرية، وهو ما يعني اسـتمرار       
التعدد في الأجهزة الأمنية وتـداخل صـلاحياتها،        

 ولا  .خاصة بين جهازي الأمن الوقائي والمخابرات     
يبدو أن تشكيل مجلس الأمن القومي قد أسـهم في          

 . إيجاد حلول لهذه المشاكل
 

    النتائج والتوصيات)7(
ح في مؤسسـات    برزت الحاجة الملحة للإصـلا    

السلطة الوطنية بسبب الوهن الشديد الذي عانتـه هـذه          
المؤسسات وغياب الأسس السـليمة في الإدارة العامـة         

 المال العام، وعـدم الفصـل بـين         وإدارةوالخدمة المدنية   
السلطات من خلال طغيان السلطة التنفيذية علـى بقيـة          

وقـد   .السلطات الأخرى، وغياب احترام سيادة القانون     
نت نقطة البداية في الدعوات إلى الإصلاح فلسطينية من         كا

خلال بعض التقارير الصادرة عن المؤسسات الفلسـطينية        
كهيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي الفلسطيني، ثم تبعتها        
العديد من الدعوات على المستوى الدولي مـن خـلال          
تقارير فريق العمل المستقل، وفيما بعد جهـود اللجنـة          

 .باعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيةالر
وشكل خطاب الرئيس الفلسطيني أمـام المجلـس        

 والذي أبدى فيه الالتزام     15/5/2002التشريعي بتاريخ   
بإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وإصدار المجلس التشريعي      

 أولى الخطـوات    16/5/2003إعلان الإصلاح بتاريخ    
، تبعتها خطوات أخرى تمثلـت      الجدية في عملية الإصلاح   

بتشكيل اللجنة الوزارية للإصلاح وصياغة خطة المائة يوم        
للإصلاح، وتبني الحكومات الفلسطينية التي تشكلت منذ       
ذلك التاريخ لبرامج الإصلاح، وتأسيس العديد من فـرق         

 . الدعم لهذه لعملية على المستويين المحلي والدولي
لطة الوطنيـة    عملية إصلاح مؤسسات الس    أنإلا  

تشهد الكثير من التحديات التي تتعلق بكل جوانبها سواء         
من حيث المضمون الذي لم يتفق عليه وطنيـا ولم يقـر            
كخطة متكاملة ومحددة زمنيا، أو من حيث دمج قضـايا          

فرضتها خطة خارطة    التي   ح بالالتزامات السياسية  الإصلا
ليـات  آ هناك إشكاليات أخرى تتعلق ب     أنكما  . الطريق

العمل المتمثلة بلجان الإصلاح الوزارية والوطنية ومـدي        
ملية الإصلاح  الصلاحيات الممنوحة لها والمرجعية لمتابعة ع     

الجهة الـتي تنـاقش خطـط       ( دولية؟   أمهل هي وطنية    و
وغيـاب المراجعـة     )صلاح معها أو تقدم لها التقارير     الإ

 تحديد الأولويـات في     وإعادةوالتقييم المستمر للمنجزات    
 .لية الإصلاحعم



 17                           عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية                   ية                             أحمد أبو د. د

وبالرغم مما تحقق من منجزات وخطوات في عملية        
الإصلاح فما زال هناك حاجة إلى خطوات أخرى، أبرزها         
بناء مؤسسة مجلس الوزراء سواء من حيث الإطار القانوني         

 بنـاء جهـاز     وإعادة الكادر المتخصص،    أو المؤسسي   أو
في لإنهاء الفوضـى    ) ديوان الموظفين العام  (الخدمة المدنية   

الجهاز الوظيفي من تعيينات وترقيات عشوائية لا زالـت         
 من الموازنة العامة للسلطة وهو      ٪60تستترف ما يزيد عن     

 عنصرا مهما وهو الدعم المـالي       الإصلاحما يفقد عملية    
الداخلي بدلا من الاعتماد على الدعم الخارجي المـرتبط         

مة بمتطلبات وضغوط متنوعة، والتطبيق الكامل لقانون الخد      
 .المدنية

ولا تزال الحاجة ماسة كذلك إلى احترام سـيادة         
القانون واستقلال القضاء من خلال الإسراع في بناء جهاز         

تركيبة المجلـس الأعلـى     (القضاء واحترام أحكام القضاء     
للقضاء، وبناء المحاكم وتوحيد الأنظمة القضائية وإنشـاء        

البشرية المؤسسات المساندة لجهاز القضاء، وتوفير القوى       
 ).له

 هناك حاجة ماسة إلى إصـلاح قطـاع         أنكما  
الخدمات من خلال تطوير السياسات العامة في هذا المجال         
وزيادة الشفافية في العمل في قطاعات الصـحة والتعلـيم        

ومعالجة تحدي البطالة سواء من حيث      . والرفاه الاجتماعي 
  من أو) وزارة العمل واتحادات العمال   (المؤسسات المشرفة   

  .   حيث الإطار القانوني والسياسات العامة
وبناءاً على ما سبق، يخلـص هـذا التقريـر إلى           

 : التوصيات التالية
 فيما يتعلق بأجهزة الإصلاح .1
ضرورة تحديد أوضح لدور اللجنة الوطنية للإصلاح        •

ومنحها صلاحيات أوسع وتخفيض عددها بحيـث       
تتشكل من أعضاء متفرغين لمهمة الإصلاح، كي لا        
تصبح مجرد جهة لتقديم مقترحات ليس لها أية صفة         

 تشكيل اللجنـة الوطنيـة للإصـلاح        إن .إلزامية
 مؤسسات المجتمع المدني والقطاع     لإشراككوسيلة  

الخاص والقيادات المجتمعية والحزبية خطوة مهمة إلا       
يحـد  )  عضوا 25( اللجنة   لأعضاءأن العدد الكبير    

يم المقترحات  من قدرة هذه اللجنة على العمل وتقد      
والتوصيات المحددة ويحول دون انتظام اجتماعاتهـا       
ومن ثم إلقاء مهمة العمل على عاتق عدد محدود من       
الأعضاء، وهو ما يقتضي تخفيض عدد أعضـائها        
وتحديد برامج واليات عملها وكيفية التعامل مـع        

 .مقترحاتها
هناك حاجة إلى قيام الحكومة بتقييم ما تم إنجازه من           •

 تحديـد   وإعـادة في عمليـة الإصـلاح      خطوات  

الأولويات على ضوء ذلك، وتحديد الصعوبات التي       
 .تعيق عملية الإصلاح وسبل تجاوزها

الحاجة إلى تعزيز قدرات لجنة الإصلاح الوزاريـة         •
ورفدها بالكادر المدرب ذو الخبرة في التعامل مـع         
قضايا الإصلاح، وتزويدها بالموازنات الضـرورية      

طط وبرامج الإصـلاح ومتابعـة      اللازمة لوضع خ  
 .تنفيذها

ضرورة إشراك الجمهور في عملية الإصلاح فهناك        •
 إطـلاع غياب ملحوظ في هذا المجال، فلا بد من         

وعلنية الجمهور على المعلومات أولا بأول بشفافية       
 الآن لم تنشر وثيقة تتعلق بالإصـلاحات، أو         فحتى

ر الإنجازات التي تحققت في عملية الإصلاح للجمهو      
 .باستثناء نشرة الإصلاح التي صدرت لمرة واحدة

 
 الإصلاحات الدستورية والقانونية .2
الإسراع في صياغة المسـودة النهائيـة للدسـتور          •

الفلسطيني وعرضها على المؤسسـات المختصـة       
 وطرحها للاستفتاء العام، مـع ضـرورة        لإقرارها

الأخذ بالاعتبار أن يتضـمن الدسـتور معالجـة         
حيات والصراع على السـلطة     للتضارب في الصلا  

بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسـة مجلـس الـوزراء         
 .والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات

ضرورة تعديل القانون الأساسي الفلسطيني بشكل       •
يؤدي إلى وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بـين       
مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الوزراء للخـروج       

وي الـذي   من الأزمة الناتجة عن الصراع السـلط      
 .يشهده النظام السياسي الفلسطيني

الإسراع في إقرار مشروع قانون الانتخابات العامة        •
المحال للمجلس التشـريعي حـتى يـتم إجـراء          

 يـتم   أنالانتخابات في اقرب فرصة ممكنة، علـى        
تجاوز السلبيات التي برزت خلال التجربة السـابقة        

وزيع خاصة فيما يتعلق بالعدالة في تقسيم الدوائر وت       
المقاعد، ومراعاة التعديلات التي أدخلـت علـى        

 .القانون الأساسي
تطبيق نصوص القانون الأساسي الخاصة بعـرض        •

منصب رئيس هيئة الرقابة العامة ومحـافظ سـلطة         
النقد على المجلس التشريعي للمصادقة على تعيينهم،       

 .وتقديم تقرير هيئة الرقابة العامة للمجلس التشريعي
 مع أحكام القانون الأساسي في بعض      إزالة التعارض  •

القوانين التي اقرها المجلس التشريعي خلال المرحلـة        
السابقة مثل قانون سلطة النقد، وقانون الهيئة العامة        

 . للبترول
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 إداريا للجنة الاقتصادية في المجلس يعمل مقرراً:أحمد محمود أبو دية. د
كما يعمل محاضراً غير.  وحتى الآن1999التشريعي الفلسطيني من عام 

.متفرغ في قسم العلوم السياسية والدراسات الدبلوماسية في جامعة القدس
عمل باحثاً في العديد من المراكز البحثية في الأردن وفلسطين، وعمل مقرراً

.1999-1998للاجئين والفلسطينيين في الخارج بين إدارياً للجنة شؤون ا
.شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية حول مواضيع الإصلاح والتنمية

 أنظمة سياسية من معهد–يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية 
له العديد من الدراسات. 2000البحوث والدراسات العربية في القاهرة عام 

 . ورةالمنش

 
 السلطة التنفيذية .3
ضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء وتنفيذها من        •

 . قبل كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية
ناء مؤسسة مجلس الوزراء من خـلال       الحاجة إلى ب   •

تزويدها بالكادر المؤهل والخبرات في مجال العمـل        
العام خاصة في الجوانب القانونية، فهناك حاجة إلى        
تعيين مستشار قانوني للحكومة ملم بكافة جوانب       
العمل الحكومي والإجراءات القانونية الخاصة بهـا،      

فـة  من حيث المتابعة القانونيـة والدسـتورية لكا       
 .قرارات مجلس الوزراء وإجراءاته

تشكيل لجنة تشريع في الحكومـة تتـولى دراسـة           •
مشاريع القوانين والتصديق عليها قبل إحالتـها إلى        
المجلس التشريعي، ودراسة مشاريع القوانين المحالـة       

 مجلس الوزراء بعد إنجازها     إلىمن المجلس التشريعي    
 القوانين بشـكل يتفـق مـع        مما يسمح بصدور  

 .سياسات العامة المعلنة للحكومةال
 
 الإصلاحات القضائية .4
ضرورة الالتزام بنصوص قانون السلطة القضـائية        •

خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلـى،        
 .وتعيين النائب العام

الإسراع في تحديد صلاحيات كل من وزارة العدل         •
ومجلس القضاء الأعلى، فالخلاف بينـهما علـى        

إلى تعطيل عملية بناء الجهـاز      الصلاحيات يؤدي   
 .القضائي

العمل على إلزام الجهات التنفيذية بتنفيذ قـرارات         •
المحاكم، ومعاقبة كل من يعمل على تعطيلها خاصة        
من موظفي الدولة وفقا لما ينص عليه قانون السلطة         

 .القضائية
 
 الإصلاحات الأمنية. 5

وضع التشريعات التي تنظم عمل وزارة الداخليـة         •
هزة الأمنية لمنع تداخل الصلاحيات بينـها،       والأج

والحد قدر الإمكان مـن تعـددها، وإخضـاعها         
للمستوى السياسي، ومنع تدخلها في الموضوعات      

 .الاقتصادية والتجارية
 
 
 

 الإصلاحات في النظام الانتخابي. 6
إقرار مشروع قانون الانتخابات من قبل المجلـس         •

بالسـرعة  التشريعي حتى يمكن إجراء الانتخابات      
 .الممكنة

تقديم الدعم الفني والمـادي للجنـة الانتخابـات          •
 .المركزية لتمكينها من القيام بمهامها

 
 
 

 :المؤلف
 
 


